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  إهداء

َ � رب العَ  مدُ ن الحَ  �� اهمُ عوَ دَ  و�خٓرُ "   "ينالم

 تمَ ا ولا خُ هدٌ ما تم جُ ف والصلاة والسلام على رسوله الكریم حمدا كثیراً طیباً مباركاً فیه  الحمد الله

بتسییره وما بلغنا النهایات إلا بتوفیقه وما حققنا الغایات إلا  بفضله وما سلكنا البدایات إلا سعي إلا

  .والختامالبدء  الله على الحمد وامتناناً كرا با وشُ بفضله فالحمد الله حُ 

  أهدي ثمرة جهدي

دربي بتحقیق حلمي إلى من  وأنارإلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى من دعمني منذ الصغر 

  الأبد  وإلىالغد  وفيمن أجلي ستبقى كلماتك نجوى اهتدي بها الیوم  وكافحرباني 

  "العزیز والديسندي "

في الحیاة إلى  والقیمبالأمان إلى من علمتني المبادئ  وأشعرتني والحنانب إلى من غمرتني بالح

  من كان دعاؤها سر نجاحي 

  "أمي الغالیة"

من دعموني طیلة حیاتي إلى من انتظروا قطاف ثمرة جهدي  وأغلاهمإلى أحب الناس على قلبي  

  طویلا وكانوا شركاء بسمتي وجزءا من سعادتي   

  "أختاي"

  "يانإخو "... إلى من كانوا سندا لي ومصدر قوتيلك في حیاتي إلى أعز ما أم
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  نوعرفا شكر
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  قیمة ما قدمته لي من نصائح وتوجیهات
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 مقدمة

الضبط یتخذ مظهرین هما الإداري، حیث أنه یعد النشاط الإداري محورا هاما في مجال القانون    

الإداري الذي یهدف إلى المحافظة على النظام العام، والمرفق العام الذي یعد من الوسائل التي 

أو بغیر مقابل الذي تتولى  راد سواء كانت هذه الخدمة بمقابلللأف الخدماتي تكون متصلة بالقطاع

 .فیه الإدارة تسییره بنفسها أو یعهد تسییره إلى أحد الخواص

المرفق العام من أهم نظریات القانون الإداري، نظرا لتعلقها بأهم أهداف الإدارة تعد نظریة    

 العامة ألا وهي تحقیق الصالح العام، حیث تقوم النظریة على مجموعة من المبادئ والقواعد

التي تحكم المرفق العام وتحفظ سیره وتضمن تقدیم الخدمات العامة للجمهور، أهمها مبدأ  التقلیدیة

، ومبدأ قابلیة المرفق العام 2طراد، وسیر المرفق العام بانتظام وا1اة أمام المرافق العامةالمساو 

                                                           
یرتكز علیها المرفق العمومي وكذا أحد أهم مرتكزات دولة مبدأ المساواة في تسییر المرفق العام یعتبر من الأسس التقلیدیة التي - 1

    استفادة الأفراد من الخدمات التي یقدمها المرفق العام بصفة متساویة دون تمییز بینهم بسبب الجنس: الحق والقانون، فهو یعني

بشروط فالمساواة بالانتفاع بالخدمات أو العرق أو الدین أو الانتماء السیاسي أو الجغرافي، لكن هذا المبدأ لیس مطلق بل مقید 

    العامة تطبق على الأشخاص التي تمتلك نفس المراكز القانونیة، بمعنى أن من لهم نفس المركز القانوني یتمتعون بنفس 

 .الحقوق، مثلا الالتحاق بالجامعة یكون للأشخاص المتحصلین على شهادة الباكالوریا
یعد من المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة بمختلف أنواعها، وتعني قیام المرفق العام  مبدأ سیر المرفق بانتظام وباطراد- 2

  . بمهامه ونشاطه وتقدیم خدماته على سبیل الاستمرار والدوام ودون انقطاع
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وهي مبادئ لطالما تم تكریسها في الدساتیر التي تعاقبت على الجزائر، آخرها  ،1للتعدیل والتغییر

  3.منه 27المادة  إذ تضمنتها صراحة2التعدیل الدستوري الأخیر لسنة

فالقیمة التي یحتویها هذا الأخیر للأفراد، ة لتقدیم الخدمات العام المرفق العام وسیلة فعالة لأن 

یستحدث مبادئ جدیدة فعلت لأول مرة في مجال  ، في التعدیل الأخیر،جعلت المؤسس الدستوري

والتي حرص فیها على القضاء على الفساد في  ،تسییر المرفق العام على مستوى التراب الوطني

 الذي4أضاف مبدأ الجودةف 5الفقرة  9الإدارة العامة عن طریق مبدأ الشفافیة حسب نص المادة 

كما ي بما یقتضیه الوقت الراهن، یساهم بشكل كبیر في تطویر أسالیب إدارة المرفق العموم

كبح تعسف سلطات الإدارة مسیرة  في نهرغبة م 5مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام ثاستحد

من أجل  6أدرج مبدأ الإنصاف كماتقدیم الخدمة العامة بطریقة حیادیة، لالمرفق العام وضمانا 

ب الوطني الانتفاع بالخدمات التغطیة المنصفة بالمرافق العامة كي یتسنى للأفراد في جمیع الترا

 .العامة

أثارت انتباه المشرع  2020إن هذه المبادئ الحدیثة المكرسة بموجب التعدیل الدستوري لسنة    

      المرفق العمومیة وتفویضاتالجزائري حیث حرص على تجسیدها ضمن عقود الصفقات 

                                                           
ع المستجدات دون أن المرفق یجب أن یسایر التطورات، ویتكیف بفعالیة م: مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر والتعدیل یقصد به- 1

  .توقف
، المتضمن التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم - 2

  .2020 لسنة ،82رقم في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  2020نوفمبر سنة 
      تضمن المرافق العمومیة على مبادئ : "على أنهالسالف الذكر،  2020الدستوري من التعدیل  27تنص المادة - 3

  ".المستمر، والتغطیة المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمةیف التكیو الاستمراریة، 
  .نفس التعدیل الدستوريمن  65دة الما- 4
  .نفس التعدیل الدستوريمن  26المادة - 5
  .التعدیل الدستوريمن نفس  27المادة - 6
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  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات الذي ، حیث أكد في آخر إصدار للقانون العام

وأكد أیضا على  2،أن یتم تفعیل مبدأ الشفافیة ضمن إجراءات الصفقة العمومیة على ،1العمومیة

  3.لصفقات العمومیةاالانحیاز أو جرائم الواقعة على  قواعد النزاهة فیها، بحیث حرص على منع

   ها في مجال تفویض المرفق في ذات السیاق تجد المبادئ الحدیثة لسیر المرفق العام تطبیق   

لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ا247-15ما تأكد من خلال المرسوم الرئاسي هذا و  ،العام

 مبدأ المنافسة ومبدأ حریة الوصول إلى الطلب  یهمن خلال تبن، 4تفویضات المرفق العامو 

على ضرورة تفعیل مبدأ الشفافیة وذلك لضمان نجاعة الطلبات  المرسومالعمومي، فحرص 

  5.منه 5ل نص المادة العمومیة وهذا ما تأكد من خلا

التجسید إنشاء هیئات تعمل على  تم وضع ضمانات لتكریس المبادئ المستحدثة عن طریق كما   

یة الفعلي للمبادئ الحدیثة في تسییر المرفق العام على مستوى التراب الوطني منها هیئات استشار 

ثلة في رقابیة متمأخرى هیئات و  المرصد الوطني للمرفق العام،المتمثلة في وسیط الجمهوریة و 

مكافحته إضافة إلى المفتشیة العامة لمصالح الدولة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و 

  .   لمحلیةاوالجماعات 

                                                           
   الجریدة الرسمیة رقم یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ،2023غشت  5المؤرخ في  ،12- 23قانون رقم ال- 1

  .2023غشت  6بتاریخ  ،51
  .، سالف الذكر12- 23من القانون  48إلى  46هذا ما أقرته المواد من - 2
  .القانونمن نفس  66المادة - 3
   تفویضات المرفق لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ، ا2015سبتمبر  20المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم - 4

  .2015سبتمبر  20، بتاریخ 50العام، الجریدة الرسمیة رقم 
والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن  ومیةلضمان نجاعة الطلبات العم" :تنص على أنه 247- 15من المرسوم  5المادة - 5

تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن 

  ".رام أحكام هذا المرسوماحت
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جدیدة من شأنها أن تحسن من سیر  أن یتم تكریس مبادئ -بلا شك- الضروريلقد كان من   

لضمان تحقیق الأداء الفعال للخدمات المرفقیة  المرفق العام، فهذه الأخیرة تعد ضمانة فعالة

دى المواطنین كبیرا ل هاجسا تشكلالمرافق العامة سواء كانت إداریة أو اقتصادیة ، فللمنتفعین بها

والمناطق شبه الأداء المقدم من المرفق العام خصوصا في مناطق الظل لسوء تسییر و نظرا 

   الإداریة، التربویة  في مختلف القطاعات التي تعاني من التهمیشمعزولة في الدولة و ال

المؤسس  وتبنيالحساسة في الدولة، ة وغیرها من القطاعات الضروریة و الصحیوالتعلیمیة، 

نها رفع مستوى الخدمات العامة من شأیثیر التساؤل فیما إذا كان جدیدة المبادئ ال هذهالدستوري ل

  :تطرح هذه الدراسة إشكالیة مفادها ، وتحقیق الأهداف المعلن عنها، ولذلكنحو الأفضل

  مامدى فعالیة التطورات التي مست المبادئ الحدیثة المسیرة للمرفق العام؟    

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة أبرزها   

 المبادئ الحدیثة التي تحكم سیر المرفق العام؟ ما هي -

    العملي لهذه المبادئ المستحدثة؟ التطبیق ما هي مظاهر -

التعدیل  ضمنالحدیثة التي تم تكریسها  تسلیط الضوء على المبادئدراسة هذا الموضوع إلى تهدف 

 ئتطبیق المبادمن خلال  المؤسس الدستوري، حیث سرعان ما تأكد 2020الدستوري لسنة 

وذلك  التقلیدیة أنه من الضروري إضافة مبادئ جدیدة من شأنها المساهمة في تطویر المرفق العام،

 مدى مساهمة هذه المبادئ في سیرالأساس القانوني والدستوري و من خلال التطرق للمفاهیم و 

المرفق العام في الجزائر مع ذكر استثناءاتها إن وجدت، مع الإشارة إلى تطبیقاتها في مجال 
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هر على الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتحدید الهیئات الرقابیة والاستشاریة التي تس

  .التجسید الفعلي لهذه المبادئ على أرض الواقع

) النظري(أهمیة بالغة على الصعید الأكادیمي  المبادئ الحدیثة للمرفق العام لدراسة موضوع إن

  :على حد سواء والعملي

فمن الناحیة الأكادیمیة تعد المبادئ الحدیثة لسیر المرفق العام من أقل المواضیع دراسة نظرا     

من القواعد  فهي 2020لسنة  الأخیر بموجب التعدیل الدستوري ا، حیث أنه تم استحداثهاتهلحداث

المسیرین لمختلف قطاعات المرافق توجب مراعاتها من قبل القائمین و الدستوریة الحدیثة التي تس

بحثا سواء من الفقه  تأشبعالمسیرة للمرفق العام، فقد  التقلیدیة المبادئ، على خلاف العامة

تجمع  أنهاالدراسة فریدة من نوعها إذ  لهذا تعد هذه، و أو الفقه العربي المقارن منذ سنواتالفرنسي 

ضوء التعدیل بین ثلاثة مواضیع مهمة التي تتمثل في المبادئ الحدیثة المسیرة للمرفق العام على 

الصفقات العمومیة وتفویضات  مجالوإبراز تطبیقاتها في ، -السالف الذكر-2020 الدستوري لسنة

أخیرا تم إضافة الآلیات المساعدة على تجسید المبادئ الحدیثة لسیر المرفق العام و  ،المرفق العام

  .فعلیا

المؤسس الدستوري  توجیهاتلا ا دقیقتوضیحو  تعد شرحا مفصلاأما على الصعید العملي،    

مت إضافتها في آخر تعدیل للدستور تي تالعمل بالمبادئ الحدیثة الالمشرع بشأن التكریس و و 

كما أنها دلیل لكل متعامل مع الإدارة خاصة في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات  ،الجزائري

  .المرفق العام

  :دراسة المبادئ الحدیثة لسیر المرفق العام من عدة أبعاد نطاق ویتحددهذا 
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المبادئ التي تسیر المرفق العام في فمن حیث النطاق الموضوعي، تنحصر الدراسة في إطار    

وكذا  2020الجزائر خصوصا الحدیثة منها التي تم إدراجها ضمن التعدیل الدستوري لسنة 

تطبیقاتها في عقود الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام مع ذكر الهیئات المساعدة على 

یؤدي التطرق دیة لأن مجالها واسع و ادئ التقلیتجسید هذه المبادئ فعلیا، وعلیه یستثني دراسة المب

  .بالتالي الخروج عن الأهداف المسطرة ضمن هذه الدراسةلى تشعب الموضوع وتعمقه أكثر و إلیها إ

رفتها القوانین التي علدراسة بشكل كبیر على الدساتیر و ومن حیث النطاق القانوني، تستند ا   

 ة للمرفق العام على رأسها التعدیل الدستوريالدولة الجزائریة المتعلقة بالمبادئ الحدیثة المسیر 

یحدد القواعد العامة  الذي 12-23القانون و  سالفي الذكر، 247-15المرسوم الرئاسي و  2020

المنظمة دة نصوص قانونیة أخرى بالإضافة إلى ع ،، سالف الذكرةالمتعلقة بالصفقات العمومی

   التشریع ولغرض المقارنة تم اللجوء إلى  1،للهیئات المستحدثة لضمان تنفیذ المبادئ المستحدثة

وحصر نطاق المقارنة في القانون الفرنسي نظرا لمرجعیة القانون الإداري الفرنسي، فهذا  2الفرنسي،

  .الأخیر یعد أصل نشأة القانون الإداري

                                                           
، بتاریخ 09ة، الجریدة الرسمیة رقم ، المتضمن تأسیس وسیط الجمهوری2020فبرایر  15، المؤرخ في 45- 20المرسوم الرئاسي - 1

، المعدل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2022سبتمبر  13، المؤرخ في 319- 22المرسوم الرئاسي رقم . 2020فبرایر  19

        المرسوم الرئاسي . 2022سبتمبر  21، بتاریخ 62والمتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، الجریدة الرسمیة رقم  45- 20

ینایر  13، بتاریخ 02، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الجریدة الرسمیة رقم 2016ینایر  7المؤرخ في ، 03- 16

، الذي یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 2022مایو  5، المؤرخ في 08-22قانون رقم . 2016

 28، المؤرخ في 540-21المرسوم الرئاسي رقم . 2022مایو  15، بتاریخ 32رقم وتشكیلها وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة 

، المتضمن صلاحیات المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة رقم       2021دیسمبر 

  . 2021دیسمبر  28، بتاریخ 98
2- Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, JORNF n°33 du 
8 février 1992. Loi n° 2001-1168du 11 décembre 2001portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et 
financier (1)  ", Accéder à la version consolidée JORF n° 288 du 12 décembre 200, texte n° 1, Intitulé loi MURCEF. Loi 
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques. Circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics 
locaux : champ d’application et conditions d’exercice de la gestion déléguée de ces services. 
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ضمن أتى به المؤسس الدستوري  ینحصر فیما -كأصل عام-الزماني للدراسة، فهو  النطاقأما    

تطبیقات هذه المبادئ في الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق و  2020التعدیل الدستوري سنة 

  .إلى حین كتابة هذا البحث بعدهالعام التي جاءت 

تفرض دراسة المبادئ الحدیثة لسیر المرفق العام استخدام مناهج متعددة  في إطار ما یسمى و    

الوصفي الذي تتم الاستعانة به في وصف وضبط بالتكامل المنهجي، فیتحتم استخدام المنهج 

المفاهیم القانونیة محور الدراسة، مع ضرورة مزاوجة هذا الوصف بالتحلیل القانوني للنصوص 

  .الحصول على النتائج المرجوةن أجل الوصول إلى الفهم الصحیح و القانونیة والدستوریة م

المقارن، حیث تفرض طبیعة الموضوع البحث القانوني یستعدي أیضا إضافة المنهج كما أن 

العربي كلما دعت وأحیانا مع الفقه القانوني  الفرنسي، الفقهو  ومرجعیته التاریخیة المقارنة مع القانون

فیما  الضرورة لذلك، بالإضافة إلى مقارنة بعض النصوص القانونیة سابقا مع تعدیلاتها الحالیة

  .یخص بعض المسائل التي تم تعدیلها

فرض دراسة موضوع البحث تطبیق المنهج التاریخي من خلال ذكر مراحل تطور بعض ت كما   

  .المبادئ عبر الدساتیر المعروفة في الدولة الجزائریة

بحیث فصلین، ، سیتم تقسیم الدراسة إلى وتبعا للأهداف المسطرة، وانطلاقا من الإشكالیة المطروحة

العام، أم الفصل الثاني  دیثة التي تحكم سیر المرفقیتناول الفصل الأول تحدید المبادئ الح

.المبادئ في الواقع تطبیقات تلكفیتضمن 
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  سیر المرفق العام المبادئ الحدیثة التي تحكم :لوالفصل الأ            

مما  ن،المواطنی الدولة في تلبیة حاجاتهم الوسائل التي ترتكز علیها أحدى إتعد المرافق العامة    

أدى بالمؤسس الدستوري إلى الاهتمام بهذا المجال وإضافة مبادئ جدیدة تساهم في تسییر المرفق 

فما هي مبادئ المرفق العام  ،2020التعدیل الدستوري لسنة یتضح من خلال  ماهذا العام، 

  الجدیدة التي جاء بها التعدیل الدستوري الأخیر؟ 

له صلة بالخدمات المقدمة من المرفق العام  ها مامنیلاحظ أن المبادئ الجدیدة المطلع على  نإ   

ل العلاقة الشفافة بین نعكس من خلای يذ، الیر المرفق العامیستالشفافیة في أ مبد ووهللأفراد 

ن الإشارة أ، مع 2020من التعدیل الدستوري 5الفقرة  9ضمن المادة  وهو ما جاء الإدارةالمواطن و 

 الجودة أمبد كما تم استحداث.في بعض القطاعاتالمعمول بها للسریة نظرا  نسبیاكون ی هذا المبدأ

تطویر خدمات المرفق  إلىوالذي یهدف  ،الدستوريمن التعدیل  65الذي بموجب المادة أیضا 

  .العام

لخدمات في لجدیدة أخرى حرصا منه على تلقي المنتفع  مبادئ التعدیل الدستوري أیضا أدرج   

إطار قانوني ودستوري بغرض تسویة المشاكل المثارة في قطاع الخدمات العامة، حیث أنه أضاف 

وتكون ، العام دارة المسیرة للمرفقكبح تعسف سلطات الإ من أجل 26ضمن المادة  الحیاد أمبد

  .شكال المحاباة وماله صلة بالفسادأداء مهامها وبعیدة عن أبذلك محایدة في 

 یم الخدمة العامةتقدل 27الإنصاف ضمن المادة  مبدأ لى تعزیزإیتجه المؤسس الدستوري كما    

  .طنيالتغطیة المنصفة بالمرافق العامة حول كامل التراب الو ، حیث أكد على ضرورة للمنتفعین
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یجب حیث  العامالحدیثة المسیرة للمرفق المبادئ سیتم من خلال هذه الفصل التطرق إلى ك لذل   

، أما )المبحث الأول(مات المرفق العام النوع الأول یتعلق بخد: التمییز بین نوعین من المبادئ

  ):المبحث الثاني( خدمات المرفق العامب ثاني فیتعلق بالمنتفعینالنوع ال
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  المبادئ المتعلقة بخدمات المرفق العام: ولالمبحث الأ 

 قتصادیةوالاداریة من الناحیة الإ ةأهمی اذیجعل منه  الخدمة العامة المقدمة من المرفق العام نإ   

ضافة وتفعیل إذ حرص المؤسس الدستوري على ضرورة ، إفرادكونه یعود بالمنفعة على الأ، للدولة

توري لسنة بموجب التعدیل الدسالمرافق العامة  خدمات لمبادئ التي تساعد على تدعیممجمل ا

حیث استحدثت لنا مبدأ الشفافیة في تسییر المرفق العام ومبدأ  65و 9ضمن المادتین  2020

  :التالیة الإشكالیة حنطر ومنه الجودة في تسییر المرفق العام، 

  ما هي المبادئ الحدیثة التي تحكم خدمات المرفق العام؟ -

یحكم خدمات المرفق العام مبدآن أساسیان ستقراء المبادئ الحدیثة للمرافق العامة یلاحظ أنه با   

وهذا ما ) المطلب الثاني(ومبدأ الجودة ) المطلب الأول(مبدأ الشفافیة في تسییر المرفق العام : هما

  :سیتم تناوله في المطلبین التالیین

  الشفافیة في تسییر المرفق العام أمبد: ولالمطلب الأ                         

دارة ضفاء الثقة المتبادلة بین الإإالشفافیة في تسییر المرفق العام له دور كبیر في  أن مبدإ     

ضافة هذا إ رص المؤسس الدستوري علىحأن  ذ، إعالمنتف وأبین المتعامل معها مسیرة المرفق و 

 .ضعن الغمو بعیدا سیر المرفق العام بطریقة شفافة و نما بغرض اعتباطیا، إلیس  أالمبد

) الثانيالفرع (یته وأهم) الفرع الأول( یتعین بحث تعریفهومن أجل الإحاطة بهذا المبدأ،   

  )الفرع الرابع(حدوده و  )الفرع الثالث(بمبدأ المساءلة  وعلاقته
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  في تسییر المرفق العام ةمبدأ الشفافی تعریف :ولالفرع الأ 

ومعنى ) أولا(خلال معنى الشفافیة من  ،الشفافیة في تسییر المرفق العام أمبد تعریفتحدید سیتم 

  ):ثالثا(ومعنى الشفافیة في تسییر المرفق العام ) ثانیا(المرفق العام 

  الشفافیةمعنى  :ولاأ

  :الشفافیة على النحو التالي حلمصطل )2(حيالاصطلا ىوالمعن )1(اللغويسیتم تحدید المعنى 

  المعنى اللغوي للشفافیة- 1

یستعار للشخص بلیة الجسم لإظهار ما وراءه، و قا"حول ) اسم(للشَفَافیة ینصرف المعنى اللغوي    

 باسمویقصد ، "بوُضُوح تَام: تحدث بشَفَافیة"یقال و " رجل ذو شفافیة: بطن، فیقال لهالذي یظهر ما ی

1".هما وراءما لا یحجب : الشَفَاف"
  

" الوضوح"الشفافیة  فتعني"LAROUSSE" في المعجم الفرنسيالشفافیة في حین ینصرف معنى    

الشفافیة فعل وظیفي یتم : "نأتعني  ي، الت“La transparence a un fonctionnement clair":ویقال

  2."بوضوح

مصطلح  یوجد ،"دأُكسفُور ”الإنجلیزي في القاموس  نجلیزیة تحدیداالإة ما في اللغأ  

"Transparent" ،كلمة كذلك ، بمعنى واضح"Transparency"3.ي واضح وجليأ تعني شفاف  

                                                           
  :على الرابط، 2024 ماي 27بي، متوفر بتاریخ بالعر ومعنى شفافیة  حوشر  ، تعریفيقاموس المعان- 1

ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/. 
2
-Définitions:transparence, dictionnaire de Français Larousse, disponible en 27-5-2024 sur le lien 

:https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transparence/79194. 
3-Definition of transparent adjective, from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, available on 27-5- 2024, On the 
link:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transparent. 
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ن مجمل المعاني اللغویة تصب في فكرة واحدة بغض النظر عن أ یتضح من خلال ما سبق   

البعد عن و ن الشفافیة لغة تعني الوضوح التام أي ، أكن تبقى في نفس السیاق، لاللغاتاختلاف 

  .على حقیقتهاالأشیاء ومعرفة الغموض 

  للشفافیة يالاصطلاحالمعنى - 2

تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث ویجب أن ترتكز على : "الاصطلاحتعني الشفافیة في    

  1".المشاركةالمصداقیة والوضوح والإفصاح و 

عرضها على في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسیاسات و  الوضوح التام": كما تعني أیضا   

السیاسیة الممارسات الإداریة و خضوع شعب و الجهات المعنیة بمراقبة أداء الحكومة نیابة عن ال

  2".المراقبة المستمرةللمحاسبة و 

المجتمع  ومنظماتالسبیل للرضا العام من جانب المواطنین " :أیضا بأنها الشفافیةتعرف       

  3.المدني للمشاركة وتعبئة الموارد الذاتیة للمساهمة في خطة التنمیة

 طوالخط للقراراتتوضیح الصورة  يتعن الاصطلاحن الشفافیة في من خلال ما سبق أ یلاحظ   

بالرقابة نیابة عن الشعب تفعیلا  وأن یتم عرضها على الجهات المختصةالعامة للدولة سیاسات وال

 .فالشفافیة تحقق الرضا العام وتساهم في تحقیق التنمیةللمصداقیة، 

                                                           
شركات على جودة التقاریر ال حوكمتالإفصاح المحاسبي لتفعیل مبادئ لعلاقة التكاملیة بین الشفافیة و ، تحلیل ایحةصلسموم - 1

  .310 ص، 2021دیسمبر ،02، العدد 16، المجلد إداریةقتصادیة و امجلة أبحاث ، "دراسة میدانیة"  المالیة
 مایو، 6قتصاد الجدید، العدد ر، مجلة الاجاح الخوصصة مع إشارة إلى إحالة الجزائننمیة و ساحل محمد، دور الشفافیة في ت- 2

  .280 ص، 2012
  .113 ، ص2011، الأردن، عمان، دار الرایة، ولىلطبعة الأ، اي، الإصلاح الإدار هاشم رضاحمدي - 3
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  العام قالمرف ىمعن :ثانیا

سیتم ، و )3(الاصطلاح  مث) 2(اللغةفي و ) 1(الكریمفي القرآن  لى معنى المرفقإسیتم التطرق 

  .لى تعریف بعض الفقهاء للمرفق العامإي الاصطلاحفي المعنى  الإشارة

  المرفق في القرآن الكریم معنى- 1

هف الكَ  لىَ إ  اوف�ؤ  الله لاَ إ  وما یعبدون وهمُ مُ لتُ �تزََ اذ إ وَ ":قوله تعالىفین الكریم آفي القر " مرفق"ورد مصطلح    

ى أن یتم بمعن، "اقً  مرفَ مركمُ ��  من كمُ لَ  يهُّ� ”تفسیرحیث ورد في 1."قاً  مرفَ مركمُ ��  من كمُ لَ  ويهُّ� ته حمَ  من رَ كمُ �ُ  رَ كمُ  لَ �شرُ یَ 

  2.به الانتفاعبغایة  مرأتیسیر 

  معنى المرفق العام في اللغة- 2

" مرفق" اوجذعه”رفق "جذرها ، رمفرد مذكفي صورة " رفقمُ "الاسم صلها أالمرفق العام كلمة    

العامة من مباني وحدائق وطرق وجسور  المنشآتتلك : "وتعني المرافق العامة، "المرفق"تجلیلها و 

        ینتفع و  المواطن مما یخدوتعني كل ، الخدمات العامةومنافع عامة وملحقاتها التي توفر 

  3.كالطرقات والحدائق والمساجد ونحوها، به

                                                           
  .295 ، ص16یة الآ، سورة الكهف، روایة حفص، ن الكریمآالقر - 1
ماي                                      27التفسیر الوسیط، - من سورة الكهف 16الأزهر سید طنطاوي، تفسیر الآیة - 2

2024 ،  
awi18.html#bagh-sora-16-aya-https://surahquran.com/Explanation  

  
                           فیفري 14 ة،لعربي في معاجم اللغة العربیابتعریف وشرح ومعنى المرفق العام ، قاموس المعاني- 3

  .، المرجع السابق2420
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الخدمة ": فتعني"LAROUSSE"ینصرف المرفق العام في المعجم الفرنسيفي حین    

النشاط الذي تقوم به مؤسسة : "التي تعني أن المرفق العام هو service public"،1":ویقال "العامة

  2".عامة أو خاصة، یهدف إلى تلبیة حاجة ذات مصلحة عامة

" أو منفعة عامة عامة قمراف: "فتعني "Cornell Law School"أما في المعجم الإنجلیزي    

النشاط الذي یوفر السلع والخدمات : "التي تعني أن المرافق العامة هي public utility"،3": بمعنى

  4".العامة للناس

 الاصطلاحمعنى المرفق العام في - 3

ثار خلاف فقهي حول تحدید مدلول الدقیق لمصطلح المرفق ي، الاصطلاحفي تحدید المعنى    

وجهات النظر التي ینظر من خلالها كل  نوراء تباییكمن  الاختلافساس هذا أن أذ إ، العام

 هالاتجا ،)أ() العضوي(الشكلي  هالاتجا :وهي اتجاهات ثلاث الاختلافحیث نتج عن هذا اتجاه، 

  5.)ج( المختلط والاتجاه) ب()المادي(الموضوعي 

  

  

  

                                                           
1-définitions de service public, dictionnaire la rousse, op.cit. 
2-"le service public est défini comme toute activité assurée par un organisme public ou privé visant à satisfaire un besoin 
d’intérêt général", ibid. 
3-Definition of public utility, from Cornel Law school Dictionaries, available on 27-5- 2024, On the Link 
https://www.law.cornell.edu/wex/public_utility. 
4-" A public utility is an entity that provides good or services to the general public, ibid. 

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم بولوفة فاتح ووالي عماد، شفافیة المرفق العام في - 5

  .12، 11ص .، ص2019السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، سنة 
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  )العضوي( الشكلي تجاهالا -أ

   و المؤسسةأو الهیئة أالهیكل ": أنه )العضوي(حسب المعیار الشكليالمرفق العام یقصد ب   

نجاز مهمة ویؤسس لإ أالذي ینش، )الأشیاء(موالشخاص والأالمتكون من مجموعة من الأ، لتنظیماو 

  1."دارة العامة بشكل عامجهزة الإأالمستشفى ووحدات و ، مثل الجامعة، معینة

  )الوظیفي/ المادي( الموضوعي الاتجاه- ب

و الخدمة التي تلبي حاجات أو الوظیفة أ النشاط:"المعیار أنهالمرفق العام حسب هذا بیقصد    

  عن المنظمة  النظر بغض، البرید والمواصلات، الرعایة الصحیة، التعلیم لمث، عامة للمواطنین

  2."و الهیئة القائمة بهألجهة ا وأ

  )المختلط( المزدوج الاتجاه-ج

إلى الجمع بین المعیارین السابقین، فعرفوا المرفق في حین ذهب غالبیة الفقه والقضاء الإداریین    

 بواسطة أفراد أو ه الإدارة بنفسهاكل نشاط تضطلع علی: "العام وفقا للمعیار المزدوج على أنه

  3".الخدمات العامة للجمهورعادیین تحت إشرافها وتوجیهها بقصد إشباع الحاجات و 

لم یتوصل لتعریف دقیق جامع ، أنه يالاصطلاحفي تحدید المعنى  قما سبلاحظ من خلال ی   

لا ، إفكل یعرفه على حسب زاویة نظره، وجهات النظر ختلافنظرا لا التعریفات اختلفتنما ، إمانع

                                                           
            التوزیعدار العلوم للنشر و ، بدون طبعة، داريالنشاط الإ، داريالتنظیم الإ، داريالقانون الإ، بعلي محمد الصغیر- 1

  .235 ، ص2013ر، لجزائاعنابة، 
  .235 المرجع نفسه، ص- 2
ر دا ، بدون طبعة، دار بلقیس،"الإداريالنشاط - الإداري مالتنظی"الإداري بوعلي سعید وشریقي نسرین وعمارة مریم، القانون - 3

  .153 ص، 2019البیضاء، الجزائر، 
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شخاص المكلفین بتسییر نشاط المرفق مجموع الأ: المرفق العام هو ستنتاج تعریف بأنیمكن انه أ

مرفق ، مرفق التعلیمك المصلحة العامةالمواطنین وتحقیقا للنفع العام و قصد تلبیة حاجات ، العام

  .مرفق الصحةمن و الأ

  الشفافیة في تسییر المرفق العام ىمعن :ثالثا

ها في العالم ضمن مبادئ استعمالهم المصطلحات التي شاع أضحى من أالشفافیة  مصطلح نإ   

من المبادئ  هعلجله و  نتباهللا الدستوري دى بالمؤسسأمما  1،الراشدالمؤسسة لسیاسة الحكم 

خیر توري الأسضاف في التعدیل الدأیث ، حساسیة التي یرتكز علیها في تسییر المرفق العامالأ

شفافیة في تسییر ضمان ال: "على أنه بنصها 5الفقرة  9 ضمن المادةمبدأ الشفافیة  2020لسنة 

2".الشؤون العمومیة
  

على منهج السیاسة العامة وكیفیة  اطلاعهمفصاح للجمهور و ضرورة الإ" :باختصارهي تعني ف   

هة التي تمكن الناس زیالطریقة الن" :نهاأیضا على أكما تعرف  3،"دارة الدولة من قبل القائمین بهاإ

 نیمك ماو أو یستر أ بمالا یحجو أي مالا یمانع الرؤیا ، أدارة بالضبطبه الإ متقو  مامن معرفة 

  4".جالزجا مثلالرؤیا من خلاله 

                                                           
دفاتر السیاسة         ، مستجدات التشریع الجزائريیة في الشفاف أمبدمهداوي عبد القادر وبن السي حمو محمد المهدي، - 1

  .373، ص 2018جوان ، 19العدد، والقانون
، المتضمن التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم - 2

  .2020، 82، الجریدة الرسمیة رقم 2020بر سنة نوفم

  .373 صمرجع السابق، الهداوي عبد القادر وبن السي حمو محمد المهدي، م- 3

  .7 رجع السابق، صالم، بولوفة فاتح ووالي عماد- 4
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رسم الخطط قرارات و تخاذ الاالوضوح التام في " :نهاأدارة الحكومة بإكما تعرف الشفافیة في    

داء الحكومة نیابة عن الشعب وخضوع أالجهات المعنیة بمراقبة  ىعرضها علوالسیاسات و 

 خلاقیات الخدمةأالتقید ب" یضاأوتشمل ، "المستمرةالمراقبة داریة والسیاسیة للمحاسبة و الممارسات الإ

یة        وتعد العلان، "السلطةاستعمال ساءة إبتعاد عن الانظمة النزاهة الوطنیة و أالعامة و 

لیاتها آومن ، ساسیة للشفافیةفصاح و القانونیة من العناصر الأالإة، المصداق، المكاشفة، الوضوح

لیمیة المؤسسات التع، )ذاعةالإو الصحافة التلفزیون (المسموعة و المرئیة ، علام المقروءةوسائل الإ

الغیر الحكومیة المساجد الجمعیات (مؤسسات المجتمع المدني ، )المدارس المعاهد الجامعات(

ت الدوریة اءااللقو  الاجتماعاتلى إضافة الریاضیة بالإو  ةندیة الثقافیالأ، )الجمعیات الخیریة

 الأنظمةلمام بمختلف و الإأالمؤتمرات الصحفیة التي تتیح للمواطن التعرف على حقوقه وواجباته و 

  1".نظمة وقوانین مكافحة الفسادأك، القوانینو 

حقوق كل شخص  احترامن یلتزم بتحقیق و أ" :تعني الشفافیة في تسییر المرفق العامبالتالي ف   

ن یدلي أو ، ن یبلغ نسخا عن المستندات التي تتعلق بهأو ن یحاط علما أیتعامل مع المرفق العام في 

ن یعرف بدوافعها ومسبباتها عندما أو ، تدابیر معینةذ بحقه قرارات و خن تتأدفوعه قبل بملاحظاته و 

  2.كل ذلك ضمن حدود المفروضة في القانون والنظام، و "تكون غیر صالحة

                                                           
annabaa-https://amp-، 2024 فیفري 14 ،داریة كحق للمواطنالشفافیة الإ مفهوم، براهیمإجمیل عودة - 1

.org.cdn.ampproject.org/v/s/amp.annabaa.org/arabic. 
  
 ص ،2017 لبنان، بیروت، الحقوقیة، منشورات الحلبي الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، قانون الوظیفة العامة، ،حمد سلیمأ سعیفان- 2

322.  
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جدید لتسییر  أالشفافیة كمبد  ضاف مصطلحأن المؤسس الدستوري أمن خلال ما سبق نجد    

 رما یدو  بمعرفةفي شكل یسمح للمنتفعین بالخدمة هذا الأخیر  جل وضعأمن ، وذلك المرفق لعام

  .مور تستوجب معرفتهم لها وكوسیلة فعالة لمنع مظاهر الفسادأدارات من داخل الإ

  عامالالشفافیة في تسییر المرفق  أهمیة مبدأ: الفرع الثاني

كما أنه یهتم ) أولا(مبدأ الشفافیة في أنه یساهم في تعزیز العلاقة بین المواطن والإدارة تكمن أهمیة 

  :)ثانیا( بالقضاء على مظاهر الفساد

  والإدارةالعلاقة بین المواطن  زتعزی :أولا

یساهم تفعیل مبدأ الشفافیة في القضاء على مظاهر البیروقراطیة وإضفاء المصداقیة بین    

المواطن والمسئول الإداري، كونها تجعل الاتصال مفتوح بینهما، كما أنها ضروریة بالنسبة 

للمنظمات العمل الإداریة  والسیاسیة، حتى تعزز من الولاء لدى المواطنین، وهي ضروریة أیضا 

       للجانب الاقتصادي حیث أنها تزید إنتاجیة المواطن الذي ینعكس على أسلوب  بالنسبة

  1.الحكم، بالتالي تحسن إدارة الاقتصاد الوطني

  

  

  

  

                                                           
  .2024 ماي 28عودة جمیل إبراهیم، المرجع السابق، - 1
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  القضاء على مظاهر الفساد :ثانیا

ییر الإصلاح في الجانب الإداري یساهم مبدأ الشفافیة في تعزیز النزاهة في المجتمع لتحقیق معا   

الاستمراریة لأي منظمة إداریة كانت أم اقتصادیة ترید مكافحة الوصول إلى النجاح و  1،بالتاليو 

  2.الفساد بكل أشكاله

 2020، فالتعدیل الدستوري لسنة سیر المرفق العام لحكومةحدیثا  أالشفافیة یعتبر مبد أن مبدإ   

الطلبات التي  بشأنجل معقول أالمعلل في  دالإداریة بالر تصرفات العمال و الأمجال  ألزم في

       كبیرفیه ضمان  هأو تسبیبن تعلیل القرار أمن المؤكد ، داريإصدار قرار إتستوجب 

بالتالي ضمان  ساس القرار من طرف الجهات القضائیةأتمكین من بسط الرقابة على ، و ةللشفافی

تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول : "على أنه 3الفقرة 26في المادة فنص  3،عدم انتشار الفساد

  4".بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري

  الاقتصادیةمن الناحیة  المرفق العام رتسیی :ثالثا

قتصادي داء الافهي بذلك تساعد في تحسین الأ، صلاح النظامإساسي في أتعد الشفافیة عنصر    

تشجیع الجمهور على تحلیل سیاسات هذه الدول بنشر معلومات و نفتاح ابطرق متعددة وزیادة في 

مصداقیة السیاسات ستناد على معلومات دقیقة وتزید من جدیة صانعي السیاسات و والاة، الدول

                                                           
    ، العدد مجلة معارف، "دراسة میدانیة"المسائلة في رفع من كفاءة الإدارة الضریبیة شعبان، دور الشفافیة و  وفرجیمة حداد فه- 1

  .243 ص، 2017، جوان 22
  .281 المرجع السابق، ص ساحل محمد،- 2
     بحاث قانونیة أمجلة ، 2020لدستوري لسنة اي ضمن التعدیل دار القواعد المستحدثة للقانون الإمحفوظ عبد القادر، - 3

  .492، 493، ص 2021دیسمبر ، 02دالعد، 06المجلد ، سیاسیةو 
  .، السالف الذكر2020التعدیل الدستوري - 4
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لى تسهیل إضافة إ 1ءة،سواق المالیة معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاحیث توفر للأ، المتبعة

زالة العوائق البیروقراطیة إیضا تساعد في أ ،المالي لسوقنعاش اإ وتشجیعها و  الاستثمارات

  2.القرارات الصحیحة اتخاذكما  تساعد في ، الروتینیةو 

بالغة في مختلف المجالات یمكن القول أن مبدأ الشفافیة في تسییر المرفق العام یتمتع بأهمیة    

لتصرفات التي تقوم بها الإدارة امال و القطاعات، حیث أنها تعد الركیزة الأساسیة لنجاعة الأعو 

جمیع أشكال الفساد، الذي أصبح ظاهرة عرفت انتشارا واسعا على وسلامتها من مظاهر الغش و 

 .الصید الوطني والدولي

  علاقة مبدأ الشفافیة بمبدأ المساءلة: الفرع الثالث

ومظاهر ) أولا(، یجب تحدید مفهوم مبدأ المساءلة لتحدید علاقة مبدأ الشفافیة بمبدأ المساءلة

  ):ثانیا(العلاقة التي تربطه بمبدأ الشفافیة 

  مفهوم مبدأ المساءلة: أولا

مساءلة، ثم تحدید معنى لل) 2(الاصطلاحيالمعنى و  )1(اللغويبدایة سیتم التطرق إلى المعنى    

  ):4(المساءلةتمتع بها تبیان الأهمیة التي تو ) 3(العام ءلة في تسییر المرفق المسا

  

  

                                                           
          دار الرایة للنشر ، ولىالطبعة الأ، النظام الدولي الراهنافیة في ظل الشفالشرعیة الدولیة و ، غسان محمدمدحت - 1

  .140 ، ص2012، ردنالأ، عمان، والتوزیع
2

  .115 ، صالمرجع السابق، حمدي هاشم رضا-
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  التعریف اللغوي للمساءلة- 1

ساءل  یساءل سأله مساءلة، تساؤلا، مساءلة و "و" یَسأل سُؤالا سَأل،"المساءلة مأخوذة من الفعل    

عنه، أي سأله عنه  ساءله عن أمرا أي ستخبره :ویقال" مسائل"مُسائل، والمفعول "فهو " مساءلة

لواقع على التزام بإصلاح الخطأ اا المسؤولیة قانون وتعني ساءله عن قضیة ما،وستعلمه عنه و 

  1.حمله إیاها: لیة على عاتقهو یقال ألقى المسؤ الغیر طبقا للقانون، و 

،responsabilité"بلفظ اللغة الفرنسیة كما وتعرف المساءلة في    
تعني والتي " المسؤولیة"أي  2

وظیفته أو منصبه أو غیر تحمل عواقب حمل مسؤولیتها، و إلزام الإنسان بالإجابة على أفعاله، وت"

یجب علیه أن یحاسب أمامها ة تسند إلى شخص ما من قبل سلطة و مهم"وهي تعني أیضا  3".ذلك

 4".تحمل مسؤولیة الخدمة. على أفعاله

شخص  المسؤولیة: "تعنيو  accountability"،5" لفظ إضافة إلى أنه نجد في القاموس الإنجلیزي   

  6".القدرة على التوضیح مع عن قراراته أو أفعاله عند الطلب

  

  

                                                           
ماي                                   28 م اللغة العربیة،معجم المعاني، تعریف وشرح ومعنى مساءلة بالعربي في معاج- 1

2024 ،ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/.  
2-définitions de responsabilité, dictionnaires L’académie française, disponible en 29-5-2024 sur le lien: 
http://www.dictionnaire-academie.fr/article/a9Q0065. 
3-"Obligation qu’a une personne de répondre de ses actes, dès les assumer, d’en supporter les conséquences du fait de sa 
charge, de sa position, etc.”, Ibid.  
4-"charge, mission conférée à quelqu’un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. Avoir la 
responsabilité d’un service", Ibid. 
5-definition accountability, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, op.cit. 
6-"the fact if being responsible for your decisions or action and expected to explain them when you are asked", ibid. 
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  ي للمساءلةالاصطلاحالتعریف - 2

یات المسؤولن في جمیع المستویات عن المهام و محاسبة المسئولی: "الاصطلاحتعني المساءلة في   

النتائج ستخدمها الحكومة لتكون الأنشطة و تشمل جملة من النهج والممارسات التي تالمنوط بهم، و 

بتفعیل آلیات الرقابة الإداریة في خدمة الهدف المقصود، ولا یتحقق عنصر المساءلة إلا 

   القضائیة، بالإضافة إلى الرقابة الشعبیة التي تشكل بدورها ضمانة هامة للوصول للحكم و 

الموظفین دون محاسبة المسئولین و نین أو ذوي العلاقات من مراقبة و یعني تمكین المواط 1،"الراشد

لطرفین بهدف أن یؤدي ذلك إلى تعطیل العمل، المساءلة بذلك تكون مصدر قیام العلاقة بین ا

  2.متفق علیهاتحقیق غایات واضحة و 

  المقصود بالمساءلة في تسییر المرفق العام- 3

  ةمراجعالتمكین على مساءلة و والقدرة و  الحق: "المساءلة في تسییر المرفق العام أنهایقصد ب   

بیانات محددة مسبقا، بناء على معطیات و  تطبیقا لمعاییر، تقییم أداء المرفق العام للخدمة العامةو 

  3".صحیحة، بهدف تقییم خدمة عامة مرفقیه إیجابیة

لي لقدرة المواطنین على محاسبة تجسید فع  أن المساءلة هيیلاحظ من خلال ما سبق    

اما للقضاء على أعمال الإدارة والتي تشكل مصدرا ه، أي هي شكل من أشكال الرقابة مسئولینال

                                                           
  .373 ، صرجع السابقالممهداوي عبد القادر وبن السي حمو محمد المهدي، - 1
  .72، 71 ص.، المرجع السابق، صفة فاتح ووالي عمادبولو - 2
، قسم    ل شهادة الماسترلنیمذكرة ، افیة والمسائلة في المرفق العامالشف أبدم، مسعودة قنوتيلمیاء و  خریفراویة و وكواك - 3

  .40 ، ص2023ي، الواد، جامعة الشهید حمة لخضر، ق والعلوم السیاسیةكلیة الحقو الحقوق، 
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بالتالي فهي مبدأ مساند في ظل تحقیق ، مظاهر الفسادعلى مصادر المحاباة وأشكال الغش و 

  .المرفق العام للخدمة العمومیة في إطار المصلحة العامة

  أهمیة المساءلة- 4

فمن خلالها یمكن محاسبة  مة،المهمة على مستوى المرافق العالمبادئ من امبدأ تعد المساءلة 

    ، نتیجة تصرفاتهم الغیروالانتهاكات عن الأموال العمومیة وحمایتها من الغش المسئولین

تعزیز الشعور بالجدارة والكفاءة في في عملیة تحسین الأداء الإداري و شرعیة، كما تساهم أیضا 

 الدءوبالتمكین، وذلك من خلال السعي و ، إضافة إلى تحقیق الدیمقراطیة، الشفافیة 1المرفق العام

  2.الجودةالفعالیة و یز وتحقیق الكفاءة و إلى تعز 

  مظاهر العلاقة بین مبدأي الشفافیة والمساءلة :ثانیا

لم یكن هناك مساءلة فلن تكن للشفافیة  المساءلة مفهومان مترابطان، بمعنى أنه ماإن الشفافیة و    

وصولا ، الدیمقراطیة وضمان نجاحهمامهمة لتحقیق المساءلة و فیة أداة أیة قیمة، كما تعتبر الشفا

ن تؤكد حق المواطنین في مراقبة ، إذ أن العدید من القوانی"الحكومة المفتوحة "إلى ما یعرف ب 

، وهذا لا یمكن أن یحقق إلا إذا توافرت الفرصة المسئولینتقییم القرارات المتخذة من قبل وفهم و 

أي أن الشفافیة تعتبر كدعامة لمساءلة  3صحیحة بصورة شفافة،للحصول على المعلومات ال

                                                           
  .42، 41ص .وكواك راویة، المرجع السابق، ص- 1
 مذكرة لنیل شهادة ، ي بالقطاعات الحكومیة في الجزائردار في الحد من الفساد الإ والمسائلةدور الشفافیة أیوب،  لعمودي- 2

  .20 ، ص2013ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، الماستر
 لاقتصادمجلة الردة ، "تجارب دولیة "المسائلة في الحد من الفساد الإداري دور الشفافیة و فلاق محمد و حدو سمیرة أحلام، - 3

  .17 ، ص2015، 01العدد، الأعمال
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، حیث إذا فُعلت الشفافیة في المعاملات الإداریة للمرفق العام یؤدي بذلك إلى تفعیل المسئولین

  1.المساءلة

المساءلة من أهم الإستراتیجیات التي تتبناها التنظیمات الإداریة تجدر الإشارة أن الشفافیة و    

2.ظاهرة الفسادلمعالجة 
  

مفهوم المساءلة في أنهما یعتبران مكملان لبعضهما رتباط بین مفهوم الشفافیة و أخیرا یظهر الا   

من ثم فلا یمكن شفافیة، و لا معنى للمساءلة بدون البعض، حیث لا وجود للشفافیة بدون مساءلة و 

فمثلا حق المواطنین في تطبیق أحدهما دون الأخر، لأن كلا المفهومین یفقد معناه دون الأخر، 

المشاركة في تسییر الشؤون العامة على أنشطة وأعمال الإدارة و  الاطلاعلى معلومات و الحصول ع

المساءلة التي یجب أن تستخدم في حالة مخالفة  تآلیا معرفةلا تعني شیئا إذا لم یتمكنوا من 

  3.الطعن المقررة لهاكذا مواعید تحدید العقوبات المناسبة و العمل للقانون، و  النشاط أو

م نعداالتأثیر على نطاق واسع، حیث أن ا المساءلة لهما نفسیمكن القول أن  مبدأ الشفافیة و    

ببعض، إضافة إلى دور ثیقة هما صلة و فلنتشار مظاهر الفساد، الشفافیة یؤدي إلى االمساءلة و 

    الذي یسهل عملیة  للمسئولینالتصرفات الفعال الذي یعكس وضوح الأعمال و الشفافیة 

إدارة نشاط على بعضهم البعض في مجال تسییر و یرتكزان ، فبالتالي لهما علاقة مترابطة و المساءلة

 .المرافق العامة

                                                           
  .27الصفحة مرجع السابق، ال، عماد وواليفاتح  بولوفة- 1
العلوم كلیة الحقوق و ، الحقوق، قسم مذكرة لنیل شهادة الماستر، لحدیثة للمرفق العاما المبادئ، سرایش صابرة ومسهل العربي- 2

  .58، ص 2021، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، السیاسیة

                لمجلد، االحریاتمجلة الحقوق و ، داریةفي تسییر الشؤون العامة الإالشفافیة  أمبدبلباقي وهیبة والفحلة مدیحة، - 3

  .306، 305ص .، ص2022فریل ، أ01العدد، 01
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  حدود مبدأ الشفافیة في تسییر المرفق العام: الفرع الرابع

على الوثائق  الاطلاعمحدودیة  في) أولا(المرفق العام تظهر حدود مبدأ الشفافیة في تسییر 

  ):ثانیا(الأنظمة الداخلیة النموذجیة للجماعات الإقلیمیة الإداریة، ثم في 

  على الوثائق الإداریة الاطلاعمحدودیة : أولا

المنظم  1331-88على الوثائق الإداریة هي میزة السلطة العامة حسب المرسوم  الاطلاعإن   

 التي تدخل تحت طي الكتمان المعلومات المرتبة و ن، باستثناء المواطللعلاقات بین الإدارة و 

الفقرة  10على مختلف الوثائق الإداریة حسب نص المادة  الاطلاعالمهني، فإنه یمكن للمواطنین 

 لا یمس ببقاء أضرار و یترتب على ذلك  ألاطت نفس المادة ضمن الفقرة الثانیة اشتر و  1،2

تعلیله وهذا ما بالمعني بالأمر و  یجب أن یبلغ الاطلاعوفي المقابل فإن رفض لطلب  3الوثائق،

  3.4الفقرة  10تضمنته المادة 

                                                           
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ، الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن،1988یولیو  4، المؤرخ في 131- 88مرسوم رقم ال- 1

  .1988یولیو  6في  بتاریخ ،27العددرقم  الجزائریة

یمكن المواطنین أن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة، مع " :المرسوم تنص على أنهمن نفس الأولى  الفقرة 10 مادةال- 2

  ".مراعاة أحكام التنظیم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي یحمیها السر المهني
عن طریق الاستشارة المجانیة في عین المكان       الاطلاعویتم : "الفقرة الثانیة من نفس المرسوم تنص على أنه 10المادة - 3

  ".أو تسلیم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط ألا یتسبب الاستنساخ في إفساد الوثیقة أو یضر بالمحافظة علیها/و
مواطن یمنع من الاطلاع على هذه الوثائق أن یشعر  ویجب على كل" :وم تنص على أنهالفقرة الثالثة من نفس المرس 10المادة - 4

  ".بذلك بمقرر مبین الأسباب
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جملة من القیود المتمثلة في أنه لا  1السالف الذكر، 131-88من المرسوم  11وأضافت المادة    

على الوثائق المتعلقة بالحیاة الخاصة للشخص ووضعیته إضافة إلى أن الإدارة لا  الاطلاعیمكن 

  2.التشریع المعمول به، أو في حالة موافقة المعني بالأمربذلك ما لم ینص طبقا للتنظیم و ا یُسمح له

  )الولایة والبلدیة(حدود مبدأ الشفافیة في الأنظمة الداخلیة النموذجیة للجماعات الإقلیمیة  :ثانیا

ذ إذ أخ، المحليستقر النظامان الداخلیان للمجالس الشعبیة المحلیة على تقیید شفافیة العمل ا    

حیث یظهر المتوفرة، جمهور في حدود الأماكن جعلها مفتوحة للكلاهما بمبدأ علانیة الجلسات و 

حیث یتناول جزء ، في الحصول على مستخرج المداولةحضور الجلسات فقط و  حق المواطن في

من  31المادة  وهذا ما تضمنته  3ط، في هذا تضییق لحق المواطن في هذا الشأن،من المداولة فق

یحرر مستخرج المداولة باللغة العربیة : "حیث نصت على أنه105،4-13المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم، ویوقعه رئیس المجلس من هذا  25ما هي محددة في المادة ویتناول المداولة جزئیا ك

            من المرسوم  30المادة  وفي نفس الإطار أضافت 5،..."الشعبي البلدي أو مستخلفه

یتناول المداولة مستخرج المداولة بالغة العربیة و یحرر : "حیث نصت على أنه، 217-13رقم 

                                                           
لا یجوز للإدارة المسیرة أن تنشر أو تسلم أیة وثیقة أو أي خبر، مهما یكن سندها : "من نفس المرسوم تنص على أنه 11المادة - 1

بحیاة الفرد الخاصة أو یرتبطان بوضعیته الشخصیة، بصرف النظر عن أحكام المادة في ذلك، إذ كانت الوثیقة والخبر یتصلان 

  ".السالفة الذكر، ما لم یرخص بذلك التنظیم المعمول به أو تكن ثمة موفقة من المعني 10
 المطبوعات رحال مولاي إدریس، المرفق العام في الجزائر، دون طبعة، دیوانمد الأمین، ترجمة رحال بن أعمر و بوسماح مح- 2

  .94 ص، 1995الجامعیة، الجزائر، 
سم ق، هشهادة الدكتورامقاربة الحكم الراشد وحدود السریة الإداریة، أطروحة لنیل  نبی :الجزائربودراهم لیندة، مبدأ الشفافیة في - 3

  .51ص، 2022العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام، كلیة الحقوق و 
    ي النموذجي للمجلس الشعبي ، المتضمن النظام الداخل2013مارس  17، المؤرخ في 105- 13المرسوم التنفیذي رقم - 4

  .2013مارس  17، بتاریخ 15لبلدي، الجریدة الرسمیة رقم ا
  .من نفس المرسوم التنفیذي 25المادة - 5
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     من هذا المرسوم، ویوقعه رئیس المجلس الشعبي الولائي  28جزئیا كما هو محدد في المادة 

  1...".أو مستخلفه

 بعد مرورها بعدة مراحلتجدر الإشارة على أن إطلاع المواطن على جزء من المداولة یكون و    

المخولة له، فاللجان فقا لسلطته التقدیریة ولة الحذف أو تدوین أي معلومة و ذا یمكن لمحرر المداإ

ة التي رغم أن المشرع أقر بمبدأ علانی 2المحلیة تضیف إشكالیة أخرى في عدم علانیة جلساتها،

یة أمام الجمهور، لكن حق المجالس بعقد جلسة مغلقة یبقى لمجالس الشعبیة البلدیة والولائجلسات ا

 26في المادة  3المتعلق بالبلدیة، 10-11قت الشروط التي نص علیها القانون قائما متى تحق

كذا دي، و لأعضاء المجلس الشعبي البل المتمثلة في دراسة الحالات التأدیبیةمن الفقرة الثانیة و ض

والأمر نفسه یمكن ملاحظته بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي الذي  4الحالات المتعلقة بالنظام العام،

  یمكنه من إجراء جلسات مغلقة لذات الأسباب أي في المسائل التأدیبیة والمسائل المتعلقة بالنظام 

  

  

                                                           
متضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي ، ال2013یونیو سنة  16، المؤرخ في 217- 13المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .2013یونیو  23، بتاریخ 32الولائي، الجریدة الرسمیة رقم 
  .51 صاهم لیندة، المرجع السابق، بودر - 2
  .2011یولیو  3، بتاریخ 37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة رقم 2011یونیو  22، المؤرخ في 10-11القانون رقم - 3
  :غیر أن المجلس الشعبي البلدي یداول في جلسة مغلقة من أجل: "من نفس القانون التي تنص على أنه 26المادة - 4

  دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین، - 

  ".دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام  - 
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     المادة الفقرة الثانیة من ضمن  1المتعلق بالولایة، 07-12العام، وفق ما نص علیه قانون

بنص التعدیل الدستوري لسنة  حدود مبدأ الشفافیة المكرس صراحةمن  یشكل حدا وهذا ما 26،2

، جعلها ختصاصات المجالسائل التابعة لافعلى الرغم من تكفل اللجان المحلیة بالمس 2020،3

  4.لآلیة النشرلم یخضع أعمالها مغلقة و 

مطلقة الشفافیة في تسییر المرفق العام لم یتم تفعیله بصفة أن مبدأ  قما سبیتضح من خلال    

بالتالي فهو مبدأ نسبي التطبیق، وهذا راجع إلى الحدود التي تم وضعها، فلا یمكن تفعیل مبدأ 

 .   الشافیة في المعلومات التي هي غیر قابلة للنشر أو تلك المرتبطة بالسر المهني

  في تسییر المرفق العام مبدأ الجودة :المطلب الثاني

یعد مبدأ الجودة من المبادئ التي سهر على تعزیزها المؤسس الدستوري ضمن التعدیل     

یشكل نقلة نوعیة في مجال تسییر المرفق العام في  ، وهو2020الدستوري الأخیر الذي صدر سنة 

) الفرع الثاني(وأهمیته  )الفرع الأول(ومن أجل الإحاطة بهذا المبدأ، یتعین بحث مفهومه الجزائر، 

    :)الفرع الثالث(وخطوات تحقیقه 

                                                           
  . 2012فیفري  29، بتاریخ 12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة رقم 2012فیفري  21، المؤرخ في 07-12القانون رقم - 1
ویمكن أن یقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتین : "من نفس القانون، التي تنص على أنه 26المادة - 2

  :الآتیتین

  أو التكنولوجیة،الكوارث الطبیعیة  - 

  ".دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین - 
أوكیل محمد لأمین، انفتاح المجالس الشعبیة المحلیة على الجمهور بین متطلبات التفعیل وتحدیات الممارسة، مجلة الدراسات - 3

  .158، ص 2020، جوان 02، العدد 07الحقوقیة، المجلد 
  .51ص، بودراهم لیندة، المرجع السابق- 4
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  مفهوم مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام: الفرع الأول

ثم تعریف ) أولا(من خلال تعریف الجودة سیتم تحدید مفهوم الجودة في تسییر المرفق العام، 

  ):ثالثا(عام وصولا إلى تعریف الجودة في تسییر المرفق ال) ثانیا(الجودة الشاملة 

  تعریف الجودة :أولا

 )2(ي الاصطلاحوالمعنى  )1(سیتم تحدید تعریف الجودة من خلال التطرق إلى المعنى اللغوي    

 .للجودة

  المعنى اللغوي للجودة- 1

بإتقانها : جواد، مصدر جاد، یقال عُرفَ بجودة صناعتهو  جمع جودات): "أسم(تعني كلمة جودة    

مجمل السمات : "ة في اللغة أنهاوالجودة تعني النوعیة، كما تعني الجود، "وطبیعتها الجیدة

احة           المذكورة صر  تي تجعله قادرا على تلبیة الاحتیاجاتالخصائص لمنتج أو الخدمة الو 

قدرة منتج أو الخدمة أو عملیة على تقدیم القیمة المستهدفة : "، وتعرف أیضا على أنها"المضمنةأو 

  1".منها

فتعني الجودة  "L’académie Française"في حین ینصرف معنى الجودة في المعجم الفرنسي    

"Qualité"  والتي تعكس أن جالجیدة للمنتالنوعیة : ها أن الجودة هيفمعنا 2،"النوعیة"والتي تعني ،

                                                           
 .، المرجع السابق2024 ماي 27 ،ةاللغة العربیجودة بالعربي في معاجم  ومعنىقاموس المعاني، تعریف وشرح - 1

2-définitions de qualité, dictionnaire L’académie Française, op.cit. 
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وفقا المنتج أو الخدمة المقدمة تتمتع بالخصائص المعلن عنها، والتي یتم تقدیرها في مكان معین 

  1.الشعور بالرفاهیةالأمن و لبیئة والسكن والنقل و لعوامل مختلفة مثل ا

 :التي تعنيو  quality"،2"فتعني "Cambridge"أما معنى الجودة في اللغة الإنجلیزیة حسب معجم   

3.المنتج عالي الجودة
  

أم المعنى اللغوي للجودة سواء في اللغة العربیة، الفرنسیة  نأ یتضح من خلال ما سبق   

النوعیة التي یتمتع بها المنتج أو الخدمة التي تجعله قادرا على تلبیة الإنجلیزیة فهي تعني الجودة و 

 .الحاجات

  ي للجودةالاصطلاحالمعنى - 2

المنتج             ابهمن الصفات والخصائص التي یتمیز  ةمجموع: "يالاصطلاحالجودة في    

ن حیث تصمیم المنتج     التي تؤدي إلى تلبیة حاجات المستهلكین والعملاء، سواء م الخدمة،أو 

  4".قدرته على الأداء، في سبیل الوصول إلى إرضاء هؤلاء العملاء وإسعادهمأو تصنیفه أو 

                                                           
1-"Qualité : la bonne qualité de produit, un service possède des caractéristiques annoncées. Qualité de la vie de           
vie, appréciée en un lien donné en fonction de divers facteurs tels que l’environnement, le logement, le transport, la 
sécurité et le sentiment de bien-être", ibid. 
2-Definition of quality, from the Cambridge dictionary, available on 28-5-2024, On the link 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality. 
3-"products are of veryheight quality, ibid. 

إدارة الجودة الشاملة في تحسین الخدمة العمومیة من وجهة نظر "تقییم تطبیق إستراتیجیة ، رمضان جلاب مصباح وخطوط- 4

    جوان ، 12 المجلد، والاجتماعیةمجلة الباحث في العلوم الإنسانیة ، )"میدانیةدراسة (مؤسسات المالیة المشرفین ببعض ال

  .26 ، ص2020
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اییر أكثر ملائمة وبأقل درجة التمییز، الذي یمكن التنبؤ به من خلال استعمال مع" :الجودة هيو    

تسییره بالطریقة ضل من العمل في تقدیمه للأفراد و بالتالي فالجودة هي أن یتم تخییر الأف 1،"تكلفة

  2.الجیدة التي تضمن التألق في العمل

 تحدید متطلبات نظام إدارة " Quality":4"أن الجودة تعني 3العالمیة،" یزوالإ"وأضافت منظمة    

المتطلبات باستمرار بحیث تلبي متطلبات العملاء و الخدمات الجودة من أجل تقدیم المنتجات و 

  5".المعمول بها، كما تهدف إلى تحقیق رضا العمیل التنظیمیةالقانونیة و 

    یتم توفیر الأفضل لتقدیم الخدمة  أن يیعن الاصطلاحیمكن القول إن مصطلح الجودة في    

  .بأقل تكلفة، مما یضمن رضا العمیلستخدام معاییر أكثر ملائمة و للأفراد با جأو المنت

  تعریف الجودة الشاملة: ثانیا

  ).  2(، ثم خصائص الجودة الشاملة )1(بدایة سیتم تحدید المقصود بالجودة الشاملة    

  

  

                                                           
جوان  27العدد ، 7المجلد ، الجزء الثاني، المجتمعمجلة علوم الإنسان و ي، دئ ومعاییر جودة التعلیم العالمباعجال،  مسعودة- 1

  .821، ص 2018

  .6ص ، 2013ولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأ مجدي إبراهیم محمد، جودة الأداء،- 2
هي " :"International Organization for standardization" والتي تعني بالإنجلیزیة "ISO"أو" یزوإ"للمعاییر المنظمة الدولیة - 3

منظمة معترف بها عالمیا لإدارة الجودة، مهمتها الأساسیة مساعدة المؤسسات على تحسین الجودة وتحدید متطلباتها وكیفیة إنشاء 

 ISO-international Organization for Standardization,available :المرجع، "نظام إدارة الجودة وتنفیذه وصیانته وتحسینه باستمرار

https://www.iso.org/standard/62085.html2024, available on -5-on 28  
4--Definition of quality, from the ISO-international Organization for Standardization, ibid. 
5-requirements for a qualitymanagement system when an organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently 
provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, and b) aims to 
enhance customer satisfaction through...", ibid. 
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  المقصود بالجودة الشاملة–1

مستمر یشمل كافة مراحل التشغیل بدایة من هي مدخل إلى تطویر شامل و " :الجودة الشاملة تعني

 ةویشكل مسؤولی خدمةالتعامل مع العمیل بیعا و التعامل مع المورد مرورا بعملیات التشغیل وحتى 

تخفیض ت العمیل من خلال تحسین الجودة و توقعاراد المؤسسة سعیا لإشباع حاجات و جمیع أف

  1".بما یخدم أهداف المنظمة. التكلفة

  ة الشاملةخصائص الجود - 2

  :هيارة الجودة الشاملة بعدة خصائص و تتمیز إد    

  .مراقبة الجودة على مستوى المؤسسة في جمیع المجالات، بمساهمة جمیع الموظفین-

  .التفوقة، ووضع معاییر دقیقة للمنافسة و رقابة النوعی-

  .الجودة أو فرق الجودة) دوائر(تنظیم نشاطات لجان -

  .في الجودةتطبیق الطرق الإحصائیة -

  . المؤتمراتتابعة التعلیم من خلال الدورات و مالتدریب للعاملین و  -

  .إتقان العملیات الإداریةتعلیل و -

  .الإجراءاتتبسیط النماذج و -

  .زیادة الإنتاجیة-

                                                           
  .29 المرجع السابق، ص خطوط رمضان،جلاب مصباح و - 1
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  .تقلیل شكاوى العملاء-

  1.التحسین المستمر داخل المؤسسة-

ى لتركز عفهي تشمل جمیع مراحل تأدیة الخدمة املة  أن الجودة الش قما سبلال خیتضح من    

إلى الجودة في الأداء أي في التعامل مع العمیل  التعامل مع الموردتجسد معاییر الجودة في نیتم أ

بالتالي فتجعل منها منفردة بجملة من الخصائص أي أن الجودة الشاملة  وصولا إلى تأدیة الخدمة،

التفوق، بالتالي تقلل من ن على نحو یضمن المنافسة و لموظفیتراعي مراقبة الجودة بمساهمة ا

  .شكاوى المنتفعین

     ویتضح الفرق بین الجودة والجودة الشاملة كون هذه الأخیرة أشمل من حیث نطاق    

الممتاز في أداء الموظفین مع ضمان جودة الخدمة أما ركز على الأداء الفعال و التطبیق، فهي ت

      الإدارات بمعنى ضمان تقدیم الإطار العام أي داخل المؤسسات و الجودة فهي تطبق في 

  .بتكلفة أقلحسب معاییر الجودة المعلن عنها و لخدمة المنتج أو ا

  تعریف الجودة في تسییر المرفق العام: ثالثا

حكم سیر المرفق یعد مبدأ الجودة أو تحسین خدمة المرفق العام من المبادئ الحدیثة التي ت   

على فكرة  رهذا الأخیإذ یقوم ، "قابلیة المرفق العام للتغییر" متدادا للمبدأ التقلیدي، إذ یعتبر االعام

                                                           
دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر " الاقتصادیةداء المؤسسة أدورها في تحسین دارة الجودة الشاملة و إمروي، عزوزي و مریم فارس - 1

       والتجاریة والعلوم  قتصادیةالاكلیة العلوم قتصادیة، الاقسم العلوم ، كرة لنیل شهادة الماسترذم، "قالمة  بن عمر بولایة

  .14، 13 ص.، ص2017، قالمة، 1945ماي  8جامعة ، التسییر
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الظروف والمتغیرات التي تطرأ على و  یتلاءمالتغییر الذي یم المرافق العامة وفقا للتطور و تنظإدارة و 

  1.باستمرارالمجتمع، مسایرة بذلك لحاجات الأفراد المتغیرة 

 65في المادة  جاءحیث أنه  2المبدأ ضرورة تلقي المواطن خدمة عمومیة نوعیة، یقتضي هذا   

التعلیم و الحق في التربیة : "على أنهى ضمن الفقرة الأول 2020من التعدیل الدستوري لسنة 

  3".ستمرار على تحسین جودتهمامضمونان، وتسهر الدولة با

في تحسین الخدمة العمومیة، نظرا لتطور  ولقد لجأ المؤسس الدستوري إلى إضافة مبدأ الجودة   

مما جعل ضرورة تحسینها من مقتضیات المصلحة العامة، فیقصد بمبدأ الجودة ، المرافق العمومیة

ي الحصول على خدمة بأفضل حق المنتفع بخدمات المرفق العام ف" :في تسییر المرفق العام أنه

ستجابة مرافق العامة على المنطق الكمي والاالشروط، بما یفرض تخلي النوعیة وبأقل التكالیف و 

الجودة، وبالتالي تغیرت النظرة للخدمة یطالب بخدمة مع ضمان  ، حیث أصبح المرتفقللنوعیة

  4".التي تقدمها الدولة من هبة أو منحة إلى الحق ینتزع بشروط خاصة

ارة مسیرة المرفق العام یمكن القول أن مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام مفاده أن تقوم الإد   

بأقل التكالیف وفقا لما یتطلبه الوقت بها و  للمنتفعیننوعیة بتقدیم الخدمة العمومیة بكفاءة وجودة و 

  .المصلحة العامةالحالي مع تكییفه حسب ما تقتضیه 

    

                                                           
  .146 ، ص2017، نالأرد، عمان، عصار العلميدار الإ، الطبعة الأولى، الإداري القانون، مأمون عبد العزیز إبراهیم- 1
  .493 ص، لمرجع السابقا، محفوظ عبد القادر- 2
  .، السالف الذكر2020من التعدیل الدستوري لسنة  65المادة - 3
مجلة الدراسات ، 2020ي ظل التعدیل الدستوري لسنة سیر المرفق العام في الجزائر ف لحكومةالمبادئ الحدیثة خادم حمزة، - 4

  .178 ، ص2023فریل ، أ03عددال، 09مجلد ال، القانونیة



الرفق العامتحدید المبادئ الحدیثة التي تحكم سیر :                الفصل الأول  

  

35 
 

  أهمیة مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام: الفرع الثاني

والاجتماعیة ) أولا(سیتم تحدید أهمیة الجودة في تسییر المرفق العام، من الناحیة الاقتصادیة 

 ): ثانیا(

  قتصادیةسییر المرفق العام من الناحیة الاأهمیة مبدأ الجودة في ت :أولا

متغیرات ذات أبعاد بعدة عناصر و  اوتأثره رتباطهااتسي الجودة أهمیة بالغة من خلال تك   

تحقیق وفرات تسعى إلى فهي إستراتیجیة هامة، فهي ترتكز على تحقیق المنافسة بأنواعها، 

بالتالي ي التكالیف وزیادة الأرباح قتصادیات الجودة العالیة، التي تتحكم فاقتصادیة مبنیة على ا

الخدمة لجودتها جعلهم یطالبون بهذه لمطلوبة منها لإرضاء المنتفعین و الوصول إلى الخدمات ا

، فكلما زادت المنافسة على منتج الجودة العالیةالمنتج بتوفیر الخدمة و من خلال ذلك ومیزتها و 

معین ذو جودة عالیة مقدم من السوق الخارجیة دعت الضرورة إلى الضغط على السوق المحلیة 

بالتالي رفع مستوى الخارجیة و من خلال تحسین جودة المنتج فتصبح بذلك منافسة للأسواق 

 1.قتصاد المحليالا

  

  

  

  

                                                           
، المجلد قتصادیةادراسات -مجلة الحقوق والعلوم لإنسانیةقتصادیة، لأهمیة الجودة في المؤسسات الایة یمان، دراسة نظر إ ایراین- 1

  . 151، ص 2013، أفریل 2، العدد 27
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  جتماعیةن الناحیة الاأهمیة مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام م :ثانیا

حتلت إدارة الجودة أهمیة منذ نهایة القرن العشرین على كل الأصعدة، لأنها تمثل نقلة قد ا   

یمكن أن تقدم حلولا للمشكلات المجتمعات الإدارة، و لقیم التي تسیر علیها او  مبادئلوإضافة جدیدة ل

1.في مختلف مجالات الحیاة
  

    القائم   الخدمة و جتماعیة عن طریق العلاقة المبرمجة بین المنتفعین بتظهر الأهمیة الاو    

حتى و  الخدماتيالعمل على إرضائهم على المستوى الإنتاجي حترام المتبادل بینهما و بها، وذلك بالا

المودة في نفس الوقت للوصول لرغبات الطرفین دون ویقي، فهي علاقة تحكمها الخدمة و التس

  2.حتیاجات الطرفینمراعاة ابما یخدم هذه الأهداف و  تمییز، مع محاولة الموازنة

عام له أهمیة واسعة في الجانب ، أن مبدأ الجودة في تسییر المرفق القما سبیلاحظ من خلال    

تي تنعكس إذ أنه یحقق المنافسة من خلال الجودة العالیة مع زیادة الأرباح القتصادي للدولة، الا

بالخدمة جتماعي، الذي یتضح من خلال العلاقة القائمة بین المنتفع بالإیجاب على الجانب الا

  .حترام المتبادلمقدمها وذلك بتعزیز الاو 

  الجودة في تسییر المرفق العام خطوات تحقیق مبدأ: الفرع الثالث

والإدارة الرشیدة ) أولا(عن طریق الموارد البشریة یتم تحقیق مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام 

  ):ثالثا(واستعمال أسلوب الإدارة الحدیثة ) ثانیا(

  

                                                           
كلیة الحقوق ، قسم الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 2020مبادئ المرفق العام في ظل التعدیل الدستوري لسنة ، زریفي إلهام- 1

  .17 ، ص2023، تبسة، امعة الشهید الشیخ العربي التبسيج، السیاسیةالعلوم 
  .180، 179ص .، صالمرجع السابقخادم حمزة، - 2
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  تحقیق مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام عن طریق الموارد البشریة :أولا

، ثم التطرق إلى متطلبات )2(تحدید أهمیتها و  )1(بدایة سیتم تبیان تعریف الموارد البشریة    

  .)3(تحقیق مبدأ الجودة عن طریق الموارد البشریة 

  الموارد البشریة تعریف- 1

   مجموعة من الأفراد الذین یشغلون وظائف معینة في : "تعرف الموارد البشریة بأنها    

بتنفیذ مجموعة من النشاطات مون یلتز ویتواجدون في مختلف المصالح والإدارات، و  المؤسسة،

یلتزمون المباشر، و  مسئولهموتنفیذ أوامر  باحترامالمجهودات الذهنیة أو العضلیة، ویلتزمون و 

  1".یراقبیوجه، ینجز و  یخطط، ینظم،ي للمؤسسة، فهو ذلك المورد الذي النظام الداخل باحترام

  أهمیة المورد البشري–2

العاملین في صر البشري المتمثل في الموظفین و وجود العن :من متطلبات تحقیق الجودة هي   

فقا و  يالمورد البشر ختیار بد من اذ لاالمرافق العامة، فلهم دور أساسي في تقدیم الخدمة ونوعیتها، إ

فقط على  املین، لا تقفختصاص والتطویر المستمر للعوالا مراعاة الكفاءة: لمعاییر دقیقة، مثلا

تحسین المورد البشري لدورات التكوین و  بل تمتد وصولا إلى ضرورة إخضاعختیار فقط، عملیة الا

الأداء، الذي تعمل على تنمیة مهاراتهم، فالمرفق العام یعتمد في تسییر النشاطات الإداریة على 

الموارد البشریة، إذ كل ما كان هذا الأخیر یتمتع بأسلوب فعال في الحیاة المهنیة ینعكس بالإیجاب 

     ینجح في تقدیم الخدمة العمومیة بأسلوب ذویصل إلى أهدافه و لمرفق العام، و على سیر ا

              سیاسات  إستراتیجیات،المرافق العامة تضع فالدولة، دة، لیؤثر بذلك على تطور جو 
                                                           

 ، ص2019ر، الجزائ دار الخلدونیة، دون طبعة، قتصادیة الجزائریةالمؤسسات الا دارة الموارد البشریة في، إسلیمي ماس فرحات- 1

72.  
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القیام به من الإدارة كشخص معنوي، فلا یمكن من المستحیل  يالبرامج والذخطط، إضافة إلى و 

 یة حاجات الأفراد إلا عن طریق المورد البشري، الذي یستعمل كآلیة فعالة لتلبتجسید ذلك 

عتماد على الكفاءة التي یتمتع بها، لأن تحسین الجودة یعتمد ومرتبط بمدى بواسطته، مع الا

 1.الفعالیة والكفاءة للأداء المقدم من المورد البشري

  متطلبات تحقیق الجودة عن طریق المورد البشر- 3

) ب(وتحسین أدائه ) أ(المورد البشري  زخلال تحفیعن طریق المورد البشري من تتحقق الجودة    

  :وفیما یلي توضیح ذلك

  تحفیز المورد البشر-أ

  :یتضح تحفیز المورد البشري من خلال   

  العمل في الوظیفة التي یقوم بها المورد البشري؛ الأجر العادل والمنصف مقابل الخدمة و -

 نوحة لهم مقابل المجهودات المقدمةمتیازات الممالاالبشري بالتعویض، المكافآت و  الموردتحفیز -

  منهم للوظیفة؛

توفیر الوقایة، إذ لا بد من توفیر بیئة عمل ملائمة، الذي ینعكس بالتالي على الأداء الوظیفي -

  له؛

                                                           
           المجلد، )دراسة تحلیلیة(مجلة دراسات علوم شرعیة والقانون، الجودة في المرافق العامةمبدأ الدماغي شكران قاسم، - 1

  .786 ، ص2019، 01العدد، 46
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 1.فعال تجاه وظیفتهالتي تعد من أهم الحوافز التي تساعد الموظف على تقدیم أداء الترقیة و -

  تحسین أداء المورد البشري- ب

  :یكون تحسین أداء المورد البشري عن طریق    

لآلات والأجهزة ستخدام امن االإبداع لا ینتجان ن الأداء، لأن المنافسة القویة و فرض تحسی-

یرتبط ذ أصبح نجاح المؤسسة العاملین، إفي الموظفین و  ستخدام أهم وسیلة المتمثلةإنما باالحدیثة و 

ستثمار رأس المال كیفیة ا إضافة إلىاتهم وحسن أداءهم، كفاءاهتمامها بقدرات موظفیها و  ىبمد

  البشري؛

  شاملة لعلاج المشاكل التي تعاني منها مؤسسةلأداء یعبر عن طریقة عمل منظمة و تحسین ا-

لمرغوب لأداء الفردي للمؤسسة الوضع اقارنة الوضع الحالي و ما، وهي عملیة منظمة تبدأ بم

عبر التدریب، الذي هو ومحاولة تحدید فجوة في الأداء، فإدارة الجودة تعتمد على تحسین الأداء 

نمیة مهارات العمال التكوین الذي یهدف إلى تو  2،"ستثمار یعود بالفائدة على المنظمةا"عبارة عن 

  3.مساعدتهم في تحسین أدائهمفي المؤسسة و 

     تجسید مبدأ الجودة یكون بواسطة آلیات التي منها المورد یمكن القول أن تفعیل و       

جدارة، فهو بذلك یشكل دعامة أساسیة في لذي یستوجب فیه مراعاة الكفاءة والتخصص و البشري، وا

  . مجال تفعیل مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام

                                                           
    . 88، 86ص .، صرجع السابقالم، سلیمي ماس فرحات- 1
مذكرة لنیل شهادة ، )حالةدراسة (دارة المحلیة ارد البشریة في الإداء المو أرة الجودة الشاملة كمدخل لتحسین داإ، العابد هواري- 2

  .94 ، ص2018، بسكرة، ضرخی جامعة محمد، السیاسیة والعلومكلیة الحقوق ، الدولیة والعلاقاتوم السیاسیة قسم العل، الماجستیر
  .94 ، صالمرجع السابق، ي ماس فرحاتسلیم- 3
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  فق العام عن طریق الإدارة الرشیدةتحقیق مبدأ الجودة في تسییر المر : ثانیا

ونة أكبر في تعامل الرؤساء مع إن تفعیل الإدارة الرشیدة لتحقیق مبدأ الجودة ینتج مر    

     تفویض القرار و  تخاذیة أكبر للموظفین، من أجل تسریع استقلالمرؤوسیهم، ومنح ا

 التركیز على الإجراءات و  المسؤولیات، لإنجاز أهداف محددة بوضوح، إضافة إلى تبسیط

ختیار القیادات المتخصصة والكفاءة اات الإداریة لمدة زمنیة محددة و الأهداف، أیضا تجدید القیاد

فلا یمكن إنكار دور الإدارة في إنجاح عملیة تسییر المرفق العام، كذلك یشیر موضوع الإدارة 

ن خدمات المرفق العام وكذلك الموظفین مالرشیدة إلى التعامل الجید من قبل الإدارة مع المنتفعین 

  1.العاملین لدیهاو 

ورؤساءهم، إضافة إلى العلاقة مرنة بین الموظفین یمكن القول أنه بتفعیل الإدارة الرشیدة تصبح    

یتضح أیضا من خلال التعامل الجید هداف المرجوة، و تبسیط الإجراءات الذي یساعد في بلوغ الأ

الموظفین والعاملین لدیها، أیضا فهو بذلك یسهل دمات المرفق العام و منتفعین من خللإدارة مع ال

  .أكثر في تجسید مبدأ الجودة

  تحقیق مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام عن طریق أسلوب الإدارة الحدیثة: ثالثا

الإدارة ستخدام ، ثم ا)1(ثة لتطویر المرفق العام سیتم التطرق بدایة إلى أسلوب الإدارة الحدی   

، ثم المرفق العام الإلكتروني كنتیجة لتفعیل )2(الإلكترونیة كآلیة لتفعیل أسلوب الإدارة الحدیثة 

  ).3(أسلوب الإدارة الحدیثة 

  

                                                           
  .182 ، صالمرجع السابق، خادم حمزة- 1
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  أسلوب الإدارة الحدیثة لتطویر المرفق العام- 1

ثة في یعد المرفق العام الوسیلة التي لابد من تطویرها، ذلك باستعمال أسلوب الإدارة الحدی    

كذا الأنظمة القانونیة التي تسییر علیها في إدارة المرفق العام، مزاولة مختلف النشاطات الإداریة، 

تسریع أداء المعاملات داریة و والنقطة الأهم في هذا الموضوع تتمثل في تبسیط الإجراءات الإ

  1.یةار داذ القرارات الإتخوا

الوسائل الإلكترونیة لإعادة هیكلة المؤسسات  ستخدام یترجم أسلوب الإدارة الحدیثة في او    

یقلل من التكلفة لإنجاز ي التقلیدي على نحو یكسب الوقت و الإداریة التقلیدیة لتحسین الأداء الإدار 

ه الأخیرة یحقق زیادة الفعالیة      فتفعیل هذ 2مختلف المعاملات وفقا لمفهوم الإدارة الحدیثة،

 أسالیب إدارة المرافق العامة، فهيارة العامة إلى تحسین طرق و دالجودة، لذا تتجه الإوالكفاءة و 

تخفیض التكالیف مع الحفاظ على معیار تسعى دوما إلى التطویر الدائم والتركیز على النتائج، و 

  3.تقدیم أفضل الخدماتمما یساهم في ضبط المرفق العام و الجودة 

  

  

  

                                                           
  . 182 ص، رجع نفسهالم- 1
جین دراسة لنموذ"المرفق العام في الجزائرونیة في تطویر الخدمة العمومیة و دراجي مكي وموساوي راشدة، دور الإدارة الالكتر - 2

  .26 ص، 2018، جانفي 17العدد ، السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و "- الجماعات المحلیةالداخلیة و - العدالة: قطاعیین

مبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغیرات التي تطرأ علیه، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع  رجب نصر الزرو عبد الوهاب،- 3

  .181 ص، 2021لیاس، سیدي بالعباس، العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي انون إداري متخصص، كلیة الحقوق و ق
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  أسلوب الإدارة الحدیثةستخدام الإدارة الإلكترونیة كآلیة لتفعیل ا- 2

ت التي تقدمها للموطنین من مقدرة الحكومة على تحسین الخدما" :یقصد بالإدارة الإلكترونیة   

منظومة إلكترونیة متكاملة، تهدف " :كما یمكن تعریفها أیضا بأنها 1،"ستخدام التكنولوجیاخلال ا

ى نظم عتماد علباستخدام الحاسوب بالاعادي من إدارة یدویة إلى إدارة إلى تحویل العمل الإداري ال

بأقل التكالیف، بواسطة شبكات معلوماتیة قویة، تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت و 

  2".الحاسوب

ائقا كبیرا یهدد تساهم الإدارة الإلكترونیة في القضاء على البیروقراطیة، التي كثیرا ما كانت ع   

في  المرفق العامة، فالإدارة الإلكترونیة ساعدت الأفرادیؤثر على مصداقیة مصالح الأفراد و 

ثیر في الإجراءات الإداریة مما یساهم في تحسین خدمات المرفق الحصول على الخدمات، كذا التأ

العام، بالإضافة لتحسین إجراءات العمل، مما یوفر إمكانیة ممارسة العمل من أي مكان، بالإضافة 

        ظفین، مما یساعدهم في تحقیق كفاءة وفعالیة في إلى وضع نظام آلي لأعمال المو 

الأفضل نحو  العمومیة، بهدف إدارتها داة فعالة لعملیة إصلاح الخدمةوبالتالي فهي أ 3الأداء،

  4.تحسینا لنوعیة الخدمة التي یحصل علیها المنتفع بهاحسین الأداء الإداري بشكل عام، و لتو 

                                                           
قسم ، مذكرة لنیل شهادة الماسترر، العمومیة في الجزائدمة خالمرفق العام ورهان تحسین ال، باحمو مصطفى وعزیزي عبد القادر- 1

  .65، ص 2019، درار، أحمد درایةأامعة ج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق
جانفي  ،03د العد ،السیاسیةمجلة الدراسات القانونیة و  ،كآلیة من آلیات التنمیة الإداریةالإدارة الإلكترونیة  ر،لخضرابحي - 2

  .240 ص ،2016
      العدد ،05مجلد ال ،السیاسیةراسات القانونیة و الدمجلة دائرة البحوث و  النظام القانوني للمرفق العام، میلاس محمد الزین،- 3

  .248 ص ،2021جوان  ،02
مجلة المؤشر للدراسات ، في تحسین جودة الخدمة العمومیة دور الإدارة الإلكترونیة، حاوي عبد الرحیم وقاسمي خدیجةر - 4

  .111 ، ص2017أوت ، 03العدد ، 01لمجلد، االاقتصادیة
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  لتفعیل أسلوب الإدارة الحدیث المرفق العام الإلكتروني كنتیجة- 3

لتالي تأقلم مع النظام ة، بالطرق الحدیثة في تسییر نشاطات الإدار أصبح المرفق العام مسایرا ل   

بأفضل  تقدیمهاو  الجدید، بإدخال التقنیات التكنولوجیة المتنوعة، بغیة تحسین الخدمة المعلوماتیة

عام ووجه من أوجه إمكانیة مواكبة المرفق الیعد مظهر صورة وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، و 

  1.نعكاس لمبدأ الجودةللتغیرات التي تطرأ علیه وكا

یتضح من خلال ما سبق أن تفعیل مبدأ الجودة مس أیضا الإدارة بحد ذاتها نظرا لمسایرة    

ت التطورات المعاصرة، إذ أنه أصبح من الضروري تفعیل الإدارة الإلكترونیة في مختلف المعاملا

  .المتعلقة بنشاطات المرافق العمومیة تحت مسمى المرفق العام الإلكتروني

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .178، المرجع السابق، ص رجب نصر الزرو عبد الوهاب- 1
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  المبادئ المتعلقة بمنتفعي خدمات المرفق العام: المبحث الثاني

إن المرفق العام أنشئ لتقدیم خدمة عامة للأفراد بغض النظر عن نوعه إذا كان إداریا أم    

لتحقیق المنفعة العامة، ویتجلى ذلك من خلال تزوید الأفراد اقتصادیا نظرا لأن كلیهما یهدفان 

  .بمختلف الخدمات التي أصبحت ضروریة لقیام أي مجتمع ولإثبات وجود الدولة

لأول مرة ضمن التعدیل الدستوري وهذا ما أدى بالمؤسس الدستوري إلى استحداث مبدأین و     

التي من شأنها ین من خدمات المرفق العام و منتفعالالتي لها علاقة مع  السالف الذكر، 2020لسنة

دأ المؤسس الدستوري على ضرورة تجسید مبة أكبر في تسییر المرافق العامة حیث أكد ضمان فعالی

التراب تغطیة المنصفة لكامل الضرورة  ، مع26ر المرفق العام بموجب نص المادةالحیاد في تسیی

  :، ومنه نطرح الإشكالیة التالیة27من المادة الوطني بالمرافق العمومیة وهذا ما تم تأكیده ض

  ما هي مبادئ المرفق العام المستحدثة المتعلقة بالمنتفعین في تسییر المرفق العام وعصرنته؟-

المطلب (بمنتفع خدمات المرفق العام سیتم دراسة مبدأ الحیاد من أجل تحدید المبادئ المتعلقة    

  :)المطلب الثاني(ومبدأ الإنصاف ) الأول

  مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام: المطلب الأول

حرص على  لكن الجدید فیه أن الدستور في آخر تعدیل له، إن مبدأ الحیاد لیس مبدأ حدیثا   

الرجوع إلى نص ، بقد أحاطه بجملة ضمانات وآلیات لتكریسهتجسیده في تسییر المرفق العام و 

على ضرورة  26دستوري قد نص في المادة ؤسس الیلاحظ أن الم 2020التعدیل الدستوري لسنة 
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تحلي الإدارة بمبدأ الحیاد سواء في تأدیة عملها أو أثناء تعاملها مع الجمهور في إطار احترام 

  :ومنه نطرح الإشكالیة التالیة الشرعیة مع أداء الخدمة بدون تماطل،

  مضمون مبدأ الحیاد ودوره في تسییر المرفق العام؟ وما ه-

ثم ) الفرع الأول(خلال تعریف الحیاد سیتم التطرق إلى مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام من    

ومراحل تطور مبدأ حیاد المرفق العام ) الفرع الثاني(تعریف مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام 

  :)الفرع الرابع(وصولا إلى أهمیته في تسییر المرفق العام ) الفرع الثالث(

  تعریف الحیاد :الأولالفرع 

ي الاصطلاحوالمعنى ) أولا(سیتم تحدید تعریف مبدأ الحیاد من خلال التطرق للمعنى اللغوي 

  ):ثانیا(

  المعنى اللغوي للحیاد: أولا

 "جانَبَ :"تعني ي، والت”ة من الفعل حاید، محاید، حیادا مشتق"كلمة الحیاد من الناحیة اللغویة    

عدم المیل لأي : "یعني الذي" حیاد"، كما نجد اسم "عدم التحیز: "الحیاد هویاز، أي وهي ضد انْحَ 

غیر منحاز لأي من : "الذي یقصد به" الحیاد"، كما نجد مصطلح "راف الخصومة طرف من أط

  1."الطرفین

                                                           
  .المرجع السابق ،2024ماي  31لغة العربیة، معنى حیاد بالعربي في معاجم المعجم المعاني، تعریف وشرح و - 1
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عدم المیل إلى أي : "بمعنى neutralité"،1"تعني مصطلح " حیاد"أما في اللغة الفرنسیة فكلمة    

حالة عدم :"الذي یعني neutrality"،3"یوجد مصطلح في اللغة الإنجلیزیة أما  2،"جهة أو حزب

  4".دعم أو مساعدة أي من الطرفین في حالة الصراع أو الخلاف

 وآخر) 1(شكل إیجابي لغوي یجمع بین شكلین الأول تجدر الإشارة إلى أن الحیاد في معناه ال

  5:)2(سلبي 

  دالشكل الایجابي للحیا - 1

لتحیز لأي طرف من أطراف أو تقید بعدم ا ابتعدلفظ الحیاد من فعل حاد أي تجرد أو إن "   

أو معاهدة یطمئن بها  اتفاقحیاد عن موقفه من خلال لیكون إیجابیا إذا عبر المعنى باالنزاع و 

 كما یمكن أن یتدخل كحاكم في منازعة أو منافسة یتمیز فیها بانعدام ،اتجاه أشخاص معینة

  6".الصرامة اتجاه الأطراف المعینة بهذا العملالعاطفة والمیول ویتصف بالموضوعیة و 

  

  

  

  

                                                           
1-définition de neutralité, dictionnaire la rousse, op.cit. 
2-"état de quelqu’un, d’un groupe qui ne se prononce pour aucun parti ", ibid. 
3-definition of neutrality, from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Op.cit. 
4-"the state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement", ibid. 

العام، كلیة  لقانون، قسم ارة العامة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهبوحفص سیدي محمد، مبدأ حیاد الإدا- 5

  .26 ، ص2007الحقوق، جامعة، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .26نفس المرجع، ص- 6
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  الشكل السلبي للحیاد- ب

      سواء كان نزاعا بین شخصین  شيءالابتعاد عن الأمر أو الو  الامتناع: "یكون من خلال   

حیث أو معنوي، ظ عن أي موقف مادیا كان الملاحأشخاصا معینین، فلا یعبر نافسة تخص م أو

  1.یبقى بعیدا عن الصراع القائم ولا یفضل أو یبوح بأي رأي تجاه أحد عناصر المشكل

ي هو عدم المیل لأالعربیة، الفرنسیة أو الإنجلیزیة للغة ا في الحیاد إنمما سبق، یمكن القول    

العربیة بین ویجمع الحیاد في اللغة اتجاه، بمعنى أن یكون الشخص محایدا في أي ظرف، 

التعبیر عن  أن یتمعدم التحیز لأي طرف من الأطراف و یكتفي باتجاهین، اتجاه الإیجابي مفاده أن 

عن  الامتناعفمعناه  السلبي الصرامة، أما الاتجاهوضوعیة و أن یتصف بالمموقف معین بالإیجاب و 

  .موقف معین أوتقدیم الرأي 

  ي للحیادالاصطلاحالمعنى : ثانیا

إمكانیة من إمكانیات الخیار التي یحق "یختلف معنى الحیاد إذ نقصد به من الناحیة السیاسیة    

  2."یتعلق بها بصورة مباشرة لاحالة قیام نزاع مسلح لا یعنیها و للدول اللجوء إلیها في 

أن یبقى الجهاز الإداري موضوعیا وغیر متحیز : "فیقصد به الإداریة الحیاد من الناحیةأما    

  الدوافع  أولحة العامة لا المصالح الخاصة أثناء تأدیته لنشاطه، وأن قراراته یجب أن توجهها المص

  

                                                           
  .27نفس المرجع، ص - 1
، قسم شهادة الدكتوراه في الطور الثالثأطروحة مقدمة لنیل مبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، طوبال بوعلام، الموظف العمومي و  - 2

 ص، 2022دباغین، سطیف،  لعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمیناصص نشاط إداري ومسؤولیة إداریة، كلیة الحقوق و الحقوق، تخ

8.  
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  1".الحزبیة

التعاون مع الحكومة القائمة، بحیث یقوم الموظف بتنفیذ ما یعني الحیاد في أداء الخدمة و ك   

  2.اسة وتوجیهات الحزب الحاكم، دون أن یتأثر بولائه السیاسي إن كان ینتمي للحزب المعارضسی

ي للحیاد یختلف معناه حسب المجال الاصطلاحأن التعریف  ،یلاحظ من خلال ما سبق    

والحالة التي یطبق فیها، فالحیاد في الجانب السیاسي نقصد به الوسیلة التي تلتجئ إلیها الدول في 

مرحلة النزاع، أما الحیاد الإداري فهو أن یكون الجهاز الإداري موضوعیا في إصدار قراراته وأن 

التعاون ما الحیاد في مجال أداء الخدمة و تصب في الصالح العام، وهذا ما یخص هذه الدراسة، أ

یؤثر بحیث لا الحاكم،  وتوجیهات الحزب الموظف بتنفیذ سیاسة مع الحكومة القائمة یقوم یصدده

  . ذلك على ولائه السیاسي في حالة انتمائه للحزب المعارض

  تعریف مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام: الفرع الثاني

فهو  وبالتالي، عنه یتفوق علیه، إذ أنه مبدأ ملازم لمبدأ المساواة ومنبثقیقترب الحیاد من التجرد و 

هامة من قواعد حیث إنه یشكل قاعدة أساسیة و مة، تماما كمبدأ المساواة یحكم نشاط المرافق العا

  3.استمرارو  حسن سیرها بانتظام

  سییره لمقتضیات اة المرفق العام في أداء مهامه وتمراع: فیقصد بالحیاد في تسییر المرفق العام  

                                                           
  .9، 8 ص.ص، نفس المرجع- 1
  .9 صنفس المرجع،  - 2
  .320 ، المرجع السابق، صسلیمسعیفان أحمد - 3



الرفق العامتحدید المبادئ الحدیثة التي تحكم سیر :                الفصل الأول  

  

49 
 

بحیث لا یجعل القائمون على سیر المرفق العام منه أداة لتحقیق  1تحقیق المصلحة العامة،

كما یمتنع القائمون على سیر المرفق العام من  2المصالح الخاصة على حساب مصالح أخرى،

لذي یَصعُب الأمر ا 3معین،أو انتماء سیاسي أو إیدیولوجي  القیام بأي تصرف ینم عن موقف

خاصة في المجتمعات ) السلطة الرئاسیة(الإداري التقلیدیة مبادئ القانون تحقیقه في ظل قواعد و 

  4.، وعدم ترسیخ دولة مؤسساتيوالإدار  السیاسيتعاني من مظاهر التخلف  التي مازلت

   به أن یكون المرفق العام       مبدأ الحیاد في تسیر المرفق العام یقصد  إنیمكن القول      

یاد في معاملاتهم مع المرتفقین المرفق العام التحلي بمبدأ الحبالأحرى القائمین على تسییر أو 

یدة أن تكون تصرفات المرفق العام بععن أي تصرف محاید و  المتعاملین معهم، ذلك بالامتناعو 

  .دائما تصب في طریق واحد وهو المصلحة العامةعن المصالح الشخصیة و 

  مراحل تطور مبدأ حیاد المرفق العام: الفرع الثالث

سیتم بدایة دراسة التطور الذي عرفه مبدأ الحیاد من مرحلة أول دستور عرفته الدولة الجزائریة من 

إلى التعدیل الدستوري  1996، ثم مرحلة التعدیل الدستوري )أولا( 1989إلى دستور 1963سنة 

   ):ثالثا( 2020، وأخیرا مرحلة التعدیل الدستوري لسنة )ثانیا( 2016

                                                           
دد        الع، الاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة و ، المرافق العامة ونظامها القانوني في التشریع الجزائريبن یكن عبد المجید، - 1

  .600 ، ص2018سبتمبر ، 11

                    شر الشامل للن، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة: تنظیم المرافق العامة، ان سلیمانأكثم وجیه عبد الرحم- 2

  .103 ، ص2016 ،فلسطین، نابلس، والتوزیع

  .600 بن یكن عبد المجید، المرجع السابق، ص- 3

  .255 ، صالمرجع السابق، بعلي محمد الصغیر- 4
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  1989إلى دستور 1963ورمرحلة من دست: أولا

     الحزب نظام  1963سبتمبر  10الصادر في  1963،1في دستور  الجزائر اعتمدت   

جبهة التحریر الوطني هي حزب : "بنصها على أنه منه 23المادة ضمن وهذا ما أكدته ، دالواح

هي الجهاز الذي  ةأصبحت الإدار و الذي انعكس بدوره على الإدارة  2،"الطلیعة الواحد في الجزائر

  3.جهاز المسیر لهالیجسد سیاسة الحزب الذي یتولى إعداد السیاسة العامة للدولة و 

نوفمبر سنة  22المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976،4 أما في ظل دستور   

فقد قامت متمم، ئریة الدیمقراطیة الشعبیة معدل و المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزا 1976

منها حق المواطن في للدولة، و یحتوي المبادئ الأساسیة السلطة بوضع المیثاق الوطني الذي 

من  27الشعب على مختلف أنواعها، حیث تضمنت المادة العمل وعلى ضرورة تلبیة كل رغبات 

شیید همة النشیطة للشعب في التإن المسا: "الفقرة الثانیة على أنهالسالف الذكر في  1976دستور 

  5".مراقبة الدولة، هي ضرورة تفرضها الثورة والثقافي، وفي تسییر الإدارة و  يوالاجتماع قتصاديالا

في مجال الوظیفة العامة حیث تم إصدار أول قانون ظهر  تجدر الإشارة أن مبدأ حیاد الإدارة   

    الذي یتضمن القانون الأساسي 133،6-66ینظم الوظیفة العامة في الجزائر وهو الأمر 

                                                           
1

  .1963، لسنة 64، الجریدة الرسمیة رقم 1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963دستور  -

  .الدستورمن نفس  23المادة  - 2
  .255، 254 ص.صمد الصغیر، المرجع السابق، بعلي مح- 3
، الجریدة ةالشعبی الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة ، المتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76الأمر رقم - 4

  . 1976، لسنة 94الرسمیة رقم 
  .من نفس الدستور 27المادة - 5

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة الرسمیة رقم         1966یونیو  2، المؤرخ في 133- 66الأمر - 6

  .1966، لسنة 46
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  59،1-85للعامل، كذلك المرسوم 

الذي أشار إلى مبدأ حیاد المتعلق بالعامل  12،2-78والإدارات العمومیة، وبعده صدر قانون 

منه على  37في المادة الإدارة، وفرض أیضا التزامات على الموظف الذي هو نفسه العامل، فنص 

ضرورة التزام الموظف بعدم إفشاء السر المهني، وتقیده بالحیاد عند ممارسته لبعض حقوقه 

تجهیزاته زامه بعدم استعمال أماكن العمل و على الت 38المرتبطة أساسا بهذا المبدأ، وأضافت المادة 

ى التزامه عل 41، 40، 39لأغراض خارجة عن الخدمة، كما عمل من خلال إضافة المواد 

كما تجدر الإشارة التنافي، نص أیضا على إعمال مبدأ تعارض المصالح، و بالتصریح بالممتلكات و 

الاعتراف على الحقوق المهنیة التي لها صلة بمبدأ الحیاد والتي تتأرجح بین  القانون نصأن هذا 

  3.، كحق الإضراب والاعتراف بالحق النقابيدوالتقیی

فیفري  28في  18- 89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989،4 وعند صدور دستور   

وهذا  5، لم ینص صراحة ضمن نصوصه القانونیة على مبدأ الحیاد ولكنه أشار ضمنیا إلیه،1989

 كل المواطنین سواسیة أمام : "منه التي تنص على أنه 28وهذا ما یتضح من خلال نص المادة 

 أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أيالقانون، ولا یمكن التذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد 

                                                           
، الجریدة المؤسسةساسي النموذجي لعمال الإدارات و ، المتضمن القانون الأ1985مارس  23في  المؤرخ، 59- 85المرسوم رقم - 1

  .1985مارس  24، بتاریخ 13لرسمیة رقم 
 8، بتاریخ 32 ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجریدة الرسمیة رقم1978أوت  5، المؤرخ في 12- 78ن رقم القانو - 2

  .1978أوت 
  .، السالف الذكر12- 78القانون  نفس من 41، 40، 39، 38، 37أنظر المواد - 3
  .1989، لسنة 09، الجریدة الرسمیة 1989، المتضمن دستور 1989فیفري  28، المؤرخ في 18- 89المرسوم الرئاسي رقم - 4
  .29 صبوعلام، المرجع السابق، وبال ط- 5
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فیضح من خلال هذه المادة أن ممارسة الجهاز  1،"شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

 أو الانحیاز لأي من المتعاملین مبدأ المساواة، أي عدم التفرقة  الإداري لوظائفه على أساس

السالف الذكر على  1989من دستور  48و 30مبدأ الحیاد ضمن المادتین كما أشار إلى  2معها،

أكد وفي عملیات التوظیف، و  الواجبات،ساواة بین المواطنین في الحقوق و ضرورة تفعیل مبدأ الم

  3.على مبدأ  ضرورة تفعیل مبدأ المساواة أمام المرافق العامة 51و  50ضمن المادتین 

أقر بمبدأ حیاد الإدارة، وما یدعم هذا التوجه نحو إقرار مبدأ الحیاد ما أفرزه  1989إن دستور     

  4:هذا الدستور من تحولات سیاسیة أهمها

 .تم التوجه نحو اقتصاد للسوقو إلغاء نظام الاشتراكیة  -

مجسدا سابقا من دمج للسلطات  نما كاالفصل بین السلطات والذي أتى كرد فعل على  -

حیث كان لرئیس الجمهوریة محور النظام  ،السالف الذكر 1976المقرر بنص دستور 

الحزب مع  ةیمارس قیادأیضا یتولى السلطة التنفیذیة إضافة إلى أنه كان  السیاسي وكان

   السالف  1976من دستور  153طبقا للمادة  5مشاركة المجلس الشعبي الوطني،

جنب دون رقابة فعلیة، ولذلك فإن الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات كان بغرض ت 6الذكر،

                                                           
  .السالف الذكر، 1989دستور  من 28المادة - 1
  .29 ص، المرجع السابق، مطوبال بوعلا- 2
  .، السالف الذكر18- 89من المرسوم  51-50، 48- 30أنظر المواد - 3
  .29ص ل بوعلام، المرجع السابق، طوبا- 4

  .29صنفس المرجع، - 5

    .، السالف الذكر1976من دستور  153أنظر المادة 6-
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استحواذ سلطة على باقي السلطات تداخل السلطات والصلاحیات واحتمال سیطرة و 

 1.الأخرى

سییر شؤونه العامة تمكینه من تة وذلك تحقیقا لمطامع الشعب و النص على التعددیة الحزبی -

دئ وقواعد تتمثل في حریة وعلیه فیترتب عن التعددیة الحزبیة مبا دیمقراطیة،بصفة فعالیة و 

لذكر في الفصل المتعلق السالف ا 1989وهو ما أكده الدستور 2الصحافة،الرأي والتعبیر و 

  36،39.3، 31الحریات العامة، ضمن المواد بالحقوق و 

  2016إلى  1996مرحلة من : ثانیا

الجزائري یثبت في كل تعدیل دستوري جدید أن إقامة دولة الحقیقة أن المؤسس الدستوري    

فقه المؤسسات دیمقراطیة من الأولویات الكبرى للشعب الجزائري، بل الأساس الذي تسیر و 

أن الشعب الجزائري : "1996حیث ورد في دیباجة دستور  4جمیع مرافقها،الدستوریة للدولة و 

المبتغى الحقیقي من وراء ذلك هو الرغبة و  5،..." والدیمقراطیةیناضل دوما في سبیل الحریة 

كریسا للمساواة وضمانا تسیاسیة تحقیقا و یة واقتصادیة و المتواصلة منه على بسط عدالة اجتماع

  6.استقلالهاللحریات و 

                                                           
  .30، 29 ص.صوبال بوعلام، المرجع السابق، ط- 1
  .30 صنفس المرجع، - 2
  .، السالف الذكر1989من دستور  39، 36، 31أنظر المواد - 3
جانفي  ،13العدد  ،العلوم السیاسیةمجلة الحقوق و عن ضمانات تحقیق مبدأ حیاد الإدارة في المرافق العامة،  بوقرة إسماعیل،- 4

  .12 ص ،2020
، المتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 1996دیسمبر  7، المؤرخ في 438- 96المرسوم الرئاسي رقم - 5

  .1996، لسنة 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  28 استفتاء
  .12 ص، المرجع السابق، بوقرة إسماعیل- 6
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إلى  1996إصدار التعدیل الدستوري سنة والمؤكد أن المؤسس الدستوري سعى من خلال       

أن تقوم  للمؤسسات  زلا یجو " :على  أنه 9رة، حیث تضمن في نص المادة حیاد الإدا تكریس مبدأ

المحسوبیة أو إقامة علاقات الاستغلال والتبعیة وهذا ما بالممارسات الإقطاعیة و الجهویة و 

من  14أضافت المادة و  1،"یستوجب على الإدارات الجزائریة أن تتعامل بحیاد مع المتعاملین معها

وأكدت  2،"العدالة الاجتماعیةعلى مبادئ التنظیم الدیمقراطي و  تقوم الدولة: "أنهذات الدستور على 

بالتالي فهناك اعتراف صریح على  3،"عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون: "على أنه منه 23المادة 

  4.ضرورة التزام الإدارة بالحیاد في مزاولة نشاطها، مع تقدیم الخدمة للمواطن بدون أي تمییز

والمؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون  2016،5بعد ذلك تم إصدار التعدیل الدستوري    

والذي أقر بدوره صراحة على وجوب  2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  2016مارس  26

عدم تحیز الإدارة :"التي تنص على أنهو  25ة الذي یتضح من خلال المادة تفعیل مبدأ حیاد الإدار 

  6".القانونیضمنه 

السالف الذكر كان له دور فعال في تجسید مبدأ الحیاد في  2016إن التعدیل الدستوري لسنة     

  :يما یلعدة مجالات أهمها 

                                                           
  .، السالف الذكر1996من التعدیل الدستوري  9أنظر المادة - 1
  .نفس التعدیل الدستوري من 14مادة لا- 2
  .من نفس التعدیل الدستوري 23المادة - 3
  .32ص ل بوعلام، المرجع السابق، طوبا- 4
مارس  7، بتاریخ 14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس  26، المؤرخ في 01- 16القانون رقم - 5

2016.  
  .من نفس التعدیل الدستوري 25المادة - 6
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السالف الذكر على وجوب تفعیل  2016ركز التعدیل الدستوري لسنة ، مجال الانتخابات  -

، التي 2016من دستور  193هذا أكدته المادة ، و مبدأ الحیاد ضمن العملیة الانتخابیة

تلزم السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم الانتخابات بإحاطتها بالشفافیة : "نصت على أنه

لأول مرة استحداث الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات، بموجب تم و  إضافة إلى أنه 1،"الحیادو 

ي خول لها عدة السالف الذكر، الت 2016الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري  194المادة 

 2.ضبط العملیة الانتخابیة من بدایتها لنهایتهاصلاحیات لمراقبة و 

من  202وكما استحدث المؤسس الدستوري بموجب نص المادة  مجال مكافحة الفساد، -

مكافحته لضمان طنیة للوقایة من الفساد و السالف الذكر الهیئة الو  2016التعدیل الدستوري 

 3.الإداري النزاهة في العملالشفافیة و 

 2016مجال الوظیفة العامة، لقد حرص المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة  -

المتمثلة في التصریح روطا جدیدة للعمل بمبدأ الحیاد و السالف الذكر على أن یفرض ش

بالممتلكات، وفرضت شروطا على الوظائف الرسمیة في الدولة وأضافت أن لایكون تعدد 

من  23ه المادة الخاصة، وهذا ما تضمنتراء أو وسیلة لخدمة المصالح للثالعهدات مصدرا 

بالإضافة إلى أن المؤسس الدستوري حرص على  4،الذكرالسالف التعدیل الدستوري 

القضاء على التمییز بین الرجل والمرأة في مجال تقلد الوظائف العامة، وهذا حسب المادة 

                                                           
  .نفس التعدیل الدستوري من 193المادة - 1
  .من نفس التعدیل الدستوري 194المادة - 2
  .الدستوريمن نفس التعدیل  202المادة - 3
  .من نفس التعدیل الدستوري 23أنظر المادة - 4
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رقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق تعمل الدولة على ت: "التي تنص على أنه 36

 1".التشغیل

السالف الذكر  2016الحریات العامة، فأكد التعدیل الدستوري لسنة في مجال الحقوق و  -

على حق الحصول على المعلومة تدعینا لمبدأ حیاد الإدارة الذي تم النص علیه من خلال 

لأن التمكین من ممارسة هذا ، السالف الذكر، 2016من التعدیل الدستوري  51المادة 

هذا ما یعزز علاقة المواطن مع داري یقوم بوظیفته بكل حیادیة و الحق یجعل للموظف الإ

أما بخصوص الحریات فأدرج المؤسس الدستوري آلیة الدفع بعدم الدستوریة  2الإدارة العامة،

إلى الإشارة  في هذا الإطار وجبترداد حقوقهم في حالة انتهاكها و لتمكین الأفراد من اس

استكمالا للإصلاحات الدستوریة التي حملها هذا التعدیل القوانین التي صدرت تطبیقا و 

     سبتمبر  02 المؤرخ في 16،3-18صدور القانون العضوي رقم : والمتمثلة في

كیفیان تطبیق الدفع بعدم دستوریة، إضافة إلى صدور القانون رقم ، المحدد لشروط و 2018

            المتمم للقانون العضويالمعدل و  2019سبتمبر  14مؤرخ في ال 19-08،4

                                                           
  .من نفس التعدیل الدستوري 36المادة - 1
  .من نفس التعدیل الدستوري 51المادة - 2
كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، الجریدة الرسمیة لذي یحدد شروط و ، ا2018سبتمبر  02، المؤرخ في 06- 18القانون رقم - 3

  .2018سبتمبر  5، بتاریخ 54رقم 
 قالمتعل ،2016، المؤرخ في10- 16عضوي رقم المتمم للقانون ال، المعدل و 2019سبتمبر  14ؤرخ في ، الم08- 19القانون - 4

  .2019 سبتمبر 15، بتاریخ 55، الجریدة الرسمیة رقم الانتخاباتبنظام 
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       المتعلق بنظام الانتخابات، كما صدر القانون رقم و  2016، المؤرخ في16-10

  .، المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات2019سبتمبر  14المؤرخ في  19-07،1

  2020مرحلة التعدیل الدستوري : ثالثا

الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  2020آخر تعدیل لدستور  نص المؤسس الدستوري ضمن   

 ةالذكر صراح، المتضمن التعدیل الدستوري السالف 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20رقم 

الإدارة في خدمة : "، ضمن الفقرة الأولى على أنه26 أكدت المادةحیث على مبدأ حیاد الإدارة 

، أضافت الفقرة الرابعة "الإدارةیضمن القانون عدم تحیز : "ة بنصهاأضافت الفقرة الثانی، و "المواطن

أداء لجمهور في إطار احترام الشرعیة و تتعامل الإدارة بكل حیاد مع ا: "من ذات المادة على أنه

  2".الخدمة بدون تماطل

على ضمان حیاد تسهر الدولة : "منه في الفقرة الرابعة بنصها 65كما أضافت المادة    

، قصد حمایتها من أي تأثیر العلميالحفاظ على طابعها البیداغوجي و  المؤسسات التربویة وعلى

  3".أو إیدیولوجي سیاسي

تجدر الإشارة أن هذا الإصلاح مس عدة مجالات، منها ما هو على صعید أداء وشكل    

ات وإنشاء بعض الهیئات  طاء ضمانات جدیدة لممارسة حقوق والحریالممارسة السیاسیة أو إع

                                                           
    ، الجریدة الرسمیة رقمللانتخابات، المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة 2019سبتمبر 14، المؤرخ في 07- 19القانون رقم - 1

  .2019، بتاریخ 55
  .، سالف الذكر2020من التعدیل الدستوري لسنة  26المادة - 2
  .نفس التعدیل الدستوريمن  65المادة - 3
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تدعیم مبدأ حیاد بعضها، كلها تشكل دعائم وأسس إضافیة تساهم في تعزیز و  ودسترةوالمؤسسات 

  1.الإدارة

 34الحریات ضمن المادة في مجال الحقوق الأساسیة و  2020 أكد التعدیل الدستوري لسنةكما و    

سباب لأمانات إلا بموجب قانون، و لا یمكن تقیید الحقوق والحریات والض: "...أنهبنصها على 

وكذا تلك الضروریة لحمایة حقوق الأمن، وحمایة الثوابت الوطنیة مرتبطة بحفظ النظام العام و 

یود بجوهر الحقوق في كل الأحوال، لا یمكن أن تمس هذه الق. حریات أخرى یكرسها الدستورو 

الجمعیات حریة إنشاء الأحزاب و یخص كفالة  أیضا فیما 2،..."الحریات تحقیقا للأمن القانونيو 

التظاهر یتضح من خلال هذا التعدیل أنه تضمن عدة وتسهیلا لممارسة حریة الاجتماع و وحمایتها 

حریة الاجتماع وحریة التظاهر . حریة التعبیر مضمونة: "منه على أن 52أحكام، فنصت المادة 

  3...".، وتمارس بمجرد التصریح یهمانالسلمي مضمونتا

حق : "المادة منه على 53إنشاء الجمعیات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، حیث نصتكذلك    

تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة . إنشاء الجمعیات مضمون، ویمارس بمجرد التصریح به

لا تحل الجمعیات إلا بمقتضى قرار . كیفیات إنشاء الجمعیاتوط و یحدد قانون عضوي شر . العامة

  .4"قضائي

                                                           
  .46 ص، المرجع السابق، طوبال بوعلام- 1
  .، السالف الذكر2020 من التعدیل الدستوري 34المادة  - 2
  .نفس التعدیل الدستوريمن  52ادة الم- 3
  .نفس التعدیل الدستوريمن  53المادة - 4
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حریة : "ى أنبالجدید في مجال ممارسة حریة الصحافة بنصها عل 54ءت المادة كما جا    

السمعیة البصریة والإلكترونیة، مضمونة تتضمن حریة الصحافة على وجه الصحافة، المكتوبة و 

  :الخصوص ما یأتي

 الصحافة، ومتعاونيالصحفیین  وإبداءحریة تعبیر  -

 إطار احترام القانون،حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في  -

 السر المهني،لحق في حمایة استقلالیة الصحفي و ا -

  ،بمجرد التصریح بذلك والنشریاتالحق في إنشاء الصحف  -

صحف إلكترونیة ضمن شروط یحددها الحق في إنشاء قنوات تلفزیونیة وإذاعیة ومواقع و  -

 القانون،

قانون، واحترام ثوابت الأمة الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار ال -

ة الصحافة للمساس بكرامة أن تستعمل حری نمكلا ی. وقیمها الدینیة والأخلاقیة والثقافیة

أن تخضع جنحة  نلا یمك. یحظر نشرا خطاب التمییز والكراهیة. حقوقهمالغیر وحریاتهم و 

والقنوات  والنشریاتلا یمكن توقیف نشاط الصحف . ریةالصحافة لعقوبة سالبة للح

  1".المواقع والصحف الإلكترونیة إلا بمقتضى قرار قضائيالتلفزیونیة والإذاعیة و 

تضمن : "على أنه 5في الفقرة  57أما فیما یخص حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، نصت المادة    

للقانون أن یتضمن  نوأضافت أنه لا یمك 2،"الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السیاسیة

                                                           
  .، سالف الذكرنفس التعدیل الدستوري من 53المادة - 1
  .نفس التعدیل الدستوريمن  57المادة - 2
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متناع الإدارة عن كل ممارسة تحول احریة إنشاء الأحزاب السیاسیة و  حكاما تعیق بطبیعتهاأ

  .بطبیعتها دون ممارسة هذا الحق، ولا یجوز حل الأحزاب السیاسیة إلا بمقتضى قرار قضائي

نتخابات من ید الإشراف على الاعملیة التنظیم و  نتخابات لأول مرة تخرجأما بخصوص الا   

  1.نتخابات، التي تم دسترتها في هذا التعدیلستند للسلطة الوطنیة المستقلة للاالعمومیة، وتالإدارة 

عزز من مبدأ الحیاد على مستوى القوانین  2020تجدر الإشارة أن التعدیل الدستوري لسنة    

 05-20القانون منهاالصادرة بعده، حیث أن هناك قوانین لها صلة مباشرة بمبدأ حیاد الإدارة، 

تتولى : "منه تنص على أنه 05خطاب الكراهیة ومكافحة في المادة المتعلق بالوقایة من التمییز و 

العامة  خطاب الكراهیة قصد أخلقة الحیاةجیات وطنیة للوقایة من التمییز و الدولة وضع إستراتی

سعى  حیث في هذا الإطار هذا القانون 2،"نبذ العنف من المجتمعوالحوار و نشر ثقافة التسامح و 

  .من خلاله المشرع إلى تجسید المساواة مع منع التمییز في كافة الخدمات العمومیة

المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة وتم إنشاء  45-20في نفس السیاق صدر المرسوم الرئاسي    

القضاء على مظاهر ضمان غرض الرقابة على أعمال الإدارة و هیئة وسیط الجمهوریة ب

ممارستها في إطار الشرعیة، في هذا ذلك تعزیزا لمبدأ حیاد الإدارة و الفساد الإداري، البیروقراطیة و 

یخول وسیط الجمهوریة صلاحیات المتابعة : "الإطار نصت المادة الثالثة الفقرة الأولى على أنه

  3".والرقابة العامة التي یسمح له بتقدیر حسن علاقات الإدارة بالمواطنین

                                                           
  .الدستوريمن نفس التعدیل  200أنظر المادة - 1
 رقم الجریدة الرسمیةه، ومكافحت خطاب الكراهیةبالوقایة من التمییز و ، یتعلق 2020أفریل  28، مؤرخ في 05-20رقم  قانون- 2

  .2020أفریل  29، الصادر بتاریخ 25

  .، السالف الذكر45- 20مرسوم رئاسي رقم - 3



الرفق العامتحدید المبادئ الحدیثة التي تحكم سیر :                الفصل الأول  

  

61 
 

أن الدساتیر التي عرفتها الدولة الجزائریة من أول دستور صدر في  قسبیلاحظ من خلال ما    

تؤكد رغبة المؤسس الدستوري في تعزیز وتكریس مبدأ الحیاد على  1989إلى دستور  1963سنة 

إذ أنه یستشف من خلال جملة المواد الدستوریة والقانونیة أنها تضمنت  مستوى المرافق العمومیة

 1996ى أن تم تكریسه بموجب نص صریح بموجب التعدیل الدستوري لسنة إل، مبدأ الحیاد ضمنیا

حیث حرص على تجسید مبدأ الحیاد على مستوى الإدارات العمومیة، وهذا ما ظل المؤسس 

بتطبیقه على مستوى الإدارات العامة  2016ل الدستوري لسنة الدستوري حریصا علیه ضمن التعدی

قي المواطن الخدمات العامة بحیاد، وتطور بحیث یضمن تلدمة والموظفین القائمین على تأدیة الخ

بذلك من حیاد إداري إلى حیاد الإدارة والموظف وصولا إلى تفعیله في مجال تسییر المرفق العام 

  .2020ضمن التعدیل الدستوري الأخیر الصادر سنة 

  أهمیة مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام :الفرع الرابع

أهمیة بالغة، فهو یدعم النظام الدیمقراطي، كما تتطلبه عملیة الإصلاح الإداري لمبدأ الحیاد 

وتحسین الخدمة العمومیة، إضافة إلى أنه یدخل في نطاق الحكم الراشد، لذلك سعى المؤسس 

اهتم  إقامة دولة دیمقراطیة حیثقیق و الدستوري لإضافة هذا المبدأ في تسییر المرفق العام لتح

السیاسیة، الذي یؤكد أنه لا یجوز للإدارة مسیرة المرفق أن قتصادیة و الالاجتماعیة و ببسط العدالة ا

  .تتحیز تكریسا لمبدأ المساواة

تحسین الخدمة العمومیة، الذي تسعى ة الإصلاح الإداري و إن مبدأ الحیاد یساهم في عملی   

ا، وهو ما یظهر جلیا في تقدیم أفضل الخدمات لمواطنیهالجزائریة منذ نشأتها لتحقیقه، و الدولة 

 هتمام بالإصلاح مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا على الاحرص 

  .مردودیة نشاط المرفق العامن حیاد الإدارة یزید من فاعلیة و الإداري، كما ثبت أ
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الفساد في  نالوقایة ما هاما لمتطلبات الحكم الراشد، و مبدأ الحیاد یعد مؤشر  إضافة إلى أن   

حمایة الصالح العام، ویتجلى ذلك من خلال التأكید على ضابط المصلحة المؤسسات العمومیة و 

  1.العامة كمعیار أساسي لا یفلت أي تصرف إداري من الخضوع إلیه

مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام له أهمیة بالغة، والتي تنعكس بالإیجاب على  إنیمكن القول    

لمنتفعین بالخدمة العامة، إذ یجعله محایدا معهم وبذلك ینفي مظاهر دمة من المرفق لالمق الخدمة

الفساد في تسییر المرفق العام، ویعتبر بذلك مبدأ الحیاد دعامة للنظام الدیمقراطي ویشكل نقلة 

  .دمة العامة ومؤشرا للحكم الراشدنوعیة في مجال الإصلاح الإداري وفي مجال تحسین الخ

  مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام: ثانيالمطلب ال

ستحداثها بموجب التعدیل الدستوري لسنة تي تم التحدید مبدأ الإنصاف كمبدأ من المبادئ ال   

 ):الثاني الفرع(ثم أساسه ) الفرع الأول(، لا بد من بحث مفهومه 2020

  مفهوم مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام: الفرع الأول

) ثانیا(ثم تعریف مبدأ الإنصاف ) أولا(الإنصاف لتحدید مفهوم مبدأ الإنصاف یتوجب تبیین معنى 

  :وذلك على النحو التالي

  معنى الإنصاف :أولا

      اللغةالإنصاف في ، ثم معنى )1( القرآن الكریمسیتم تحدید بدایة معنى الإنصاف في    

  .الاصطلاحأخیرا معنى الإنصاف في ، و )2(

                                                           
    .30 ، المرجع السابق، صلهامإریفي ز - 1
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  معنى الإنصاف في القرآن الكریم- 1

بصیغة و  حیث ورد بصیغة الأمر أتى مصطلح الإنصاف في موضعین في القرآن الكریم،   

ٌ امَ ءَ  �نَ ا ا�� يه�  �� �َ ":النهي، بالنسبة للإنصاف في صیغة الأمر فهو مدرج في سورة النساء، قال تعالى  واْ �

ُ كُ  � تَ  لاَ فَ   بهماَ ولىَ ��  ا�ُ ا فَ قيرً و فَ ��  نیاً كن غَ إن �َ  بينأ�قر و �ن ا�َ و الوَ  �� سكمُ نفُ  �� لىَ و �َ لَ � وَ  اءَ دَ هَ�لقسط شُ  امينَ و� قَ  واْ ون ى وَ الهَ واْ �عُ �

یأمر تعالى عباده  الآیةوفي تفسیر معنى  1،"ا�يرً خَ  ونَ لُ عمَ تَ  بماَ  نَ الله كاَ  إنَ وا فَ عرضُ و تُ ا �� لوُ إن تَ وَ  اْ و تعدلُ ن َ�� 

  2".بالعدل: "المؤمنین أن یكونوا قوامین بالقسط أي

في معنى الآیة و  3،"ربىَ ا قُ ذَ  نَ و كاَ لَ و  ا�دلو افلتم ا قُ إذَ وَ : "وفي نفس الصیغة جاء سورة الأنعام، قال تعالى   

  4".بالعدل"فإن تعالى یأمر 

  نصاف في اللغةمعنى الإ - 2

" أَنصَفَ "ومصدره الفعل " إنصاف"سم العربیة مأخوذة من الاف في اللغة إن مصطلح الإنصا  

حقه، أي  استقاؤه: إنصاف المظلوم": یقال أیضا، و "عَدَلَ : أَنصَفَ فلان: "یقال، و "العَدل"ومعناه 

  5."إزالة الظلم عنه

     

                                                           
  .100 ص، 135، سورة النساء، الآیة روایة حفص القرآن الكریم،- 1
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-، 2024جوان  3، 135تفسیر سورة النساء، الآیة  تفسیر ابن الكثیر،- 2

aya135.html. 
  .149 ص، 152یة روایة حفص، سورة الأنعام، الآیم، القرآن الكر - 3
  .، المرجع السابق152تفسیر ابن الكثیر، تفسیر سورة الأنعام، الآیة - 4
  .المرجع السابق ،2024جوان  1للغة العربیة، معجم المعاني، تعریف وشرح ومعنى الإنصاف با- 5
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 :والتي یقصد بها équité, impartialité, justice"،1": أما الإنصاف في اللغة الفرنسیة فیعني

 2."الجودة المتمثلة في إسناد ما یستحقه لكل شخص على أساس مبادئ العدالة الطبیعیة"

العدالة : "التي تعنيو ، "equity, fairness": أما الإنصاف في اللغة الإنجلیزیة فیعني   

  4".النوعیة التي یتم فیها التعامل مع الناس بطریقة عادلة ومنصفة: "والتي یقصد بها 3،"الإنصافو 

 یعني العدل العربیة، الفرنسیة والإنجلیزیة خلال ما سبق أن الإنصاف في اللغة یمكن القول من   

 .والمساواة

  الاصطلاحمعنى الإنصاف في - 3

إعطاء الحق ورعایة العدالة والمساواة بین الأشخاص          : "هو الاصطلاحالإنصاف في    

  5".في تأدیة مالهم من حقوق الجهاتأو 

یرها، من غیر سَرَف مقادستعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها و ا"أنه : معنى العدلوفي  

  6".لا تأخیرولا تقصیر، ولا تقدیم و 

ادئ العدل یعني أن یتم معاملة الأشخاص بتطبیق مب الاصطلاحالإنصاف في  إنیمكن القول    

  .تأخیرلا عطاء كل ذي حق حقه بدون تقدیم و المساواة، بحیث یتم إو 

                                                           
1-Définition de équité, dictionnaire Larousse, op.cit.  
2 "- Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est due par référence aux principes de la justice naturelle; 
impartialité: manqué d’équité", ibid. 
3-Definition of equity, the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, op.cit.  
4-"the value of a company’s shares; the value of a property after all charges and debts have been paid", ibid. 

 ./http://ar.wikitest.ir،2024جوان  2قه، الإنصاف، ویكي ف- 5
جوان  1، الغة واصطلاحدرر السنیة، أولا معنى العدل والإنصاف - كعلوي بن عبد القادر السقاف، موسوعة الأخلاق والسلو - 6

2024، https://dorar.net/alkhlaq/1933/.  
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  تعریف الإنصاف في تسییر المرفق العام :ثانیا

یقصد بمبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام أن یتم تغطیة كامل التراب الوطني بالمرافق    

ستفادة من خدمات المرفق العام بنفس الجودة ونفس لتمكین كل مرتفق أینما كان من الاالعامة 

الشروط ككل المواطنین، بحیث تسعى الدولة من تمكین المناطق النائیة والمعزولة ف و الظرو 

الوطن، وإخراجها من المحرومة من التنمیة من خدمات المرفق العام بالتساوي مع باقي مناطق و 

ت مواطني حتیاجا، قصد التكفل بانوالتنمیة والتمكیالتغییب إلى مجال التطور و النسیان دائرة الظل و 

كما یضمن مبدأ الإنصاف التوزیع العقلاني للمصالح  1خدمات عمومیة،لمناطق من مرافق و تلك ا

  2.الإداریة عبر كامل مستوى التراب الوطني

مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام یهدف إلى تغطیة كامل للتراب الوطني  إنیمكن القول    

بالمرافق العمومیة وبالتالي ضمان تزوید المنتفعین بالخدمات العامة التي هي ضروریة لبناء دولة 

قتصادي التعلیمي أو بالأحرى لذي یؤثر بالإیجاب على القطاع الافیها متطلبات الحیاة الأساسیة، وا

  . اتي بشكل عامالخدم

  

  

  

                                                           
  .184، 183 ص.صخادم حمزة، - 1
مجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة ، 2020المبادئ التي تحكم المرافق العمومیة على ضوء التعدیل الدستوري بوالشعور وفاء، - 2

  .693ص ، 2022، ماي 2، العدد 6المجلد  جتماعیة،والا
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  أساس مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام :الفرع الثاني

في  من أسباب تكریس مبدأ الإنصافر الأكثر تهمیشا في الجزائالتي تعتبر  إن مناطق الظل

وغیرها من ...التعلیم  ومثالها مرفق الصحة، 1العامة،ق غطیة التراب الوطني بخصوص المرافت

أو حتى  تلایاو  بعض المواطنین من الخدمة في عدة أین یستفید المرافق المهمة في حیاة المواطنین

 درجة التفاوت في فيقع المریر والمستمر أبرز الوا مما متفاوت، خل الولایة الواحدة بشكلدا

مما أدى إلى  2،افق الضروریةالمر  تلك إلى أصلا فتقروالبعض ی ادة من الخدمات العمومیةالاستف

لأول مرة في التعدیل تم استحداث رفق العام و إعادة النظر في المواد الدستوریة للمتعلقة بتسییر الم

تضمن المرافق : "على التي تنص منه 27المادة مبدأ الإنصاف ضمن  ،2020الدستوري لسنة 

تقوم المرافق العمومیة . الخدمات، وبدون تمییزل مرتفق التساوي في الحصول على العمومیة لك

الوطني، وعند        والتغطیة المنصفة للتراب  التكیف المستمر، و ةستمراریمبادئ الاعلى 

  3".ضمان حد أدنى من الخدمة قتضاء،الا

القضاء على التفاوت : " ، على2020من التعدیل الدستوري لسنة  6الفقرة  9كما نصت المادة    

  4".في مجال التنمیة الجهوي 

 شالسبب الرئیسي في إضافة مبدأ الإنصاف لتسییر المرفق العام هو واقع التهمی إنیمكن القول    

لذا فإن  ،منعدمة عامة المتاحة في أماكن وأخرى شبهالخدمات الو  ،المعاش في مناطق الظل

                                                           
  . 691الصفحة  ،المرجع نفسه- 1

  .183 ةالسابق، الصفح المرجع ،خادم حمزة- 2
  .سالف الذكر، 2020من التعدیل الدستوري  27ة الماد- 3
  .نفس التعدیل الدستورين م 9المادة - 4
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في كامل التراب  ةً متواجد ةفق العاماكون المر تاف هذا المبدأ بغیة أن المؤسس الدستوري أض

حصول المرتفقین على الخدمات بالتساوي مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة وضرورة  الوطني

  .ودون تمییز إضافة إلى القضاء على الجهویة في تقدیم الخدمات العمومیة عبر كامل الوطن
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  خلاصة الفصل الأول

نقلة نوعیة في مجال تسییر المرافق العمومیة في  2020شكل التعدیل الدستوري لسنة        

الجزائر، حیث حرص المؤسس الدستوري من خلال هذا التعدیل على إضافة مبادئ جدیدة من 

شأنها تطویر إدارة وتسییر المرفق العام نحو مرافق تضمن تعامل شفاف بین الإدارة مسیرة المرفق 

 أشترطو معاییر الجودة،  باستخدامخدمات امل معها، إضافة إلى تلقي جمهور المنتفعین بالوالمتع

أن یتم تغطیة كافة التراب الوطني بالمرافق العمومیة تجسیدا لمبدأ مرفق العمومي و الحیاد على ال

  .الإنصاف
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  لسیر المرفق العامالمبادئ الحدیثة  تطبیق :يالفصل الثان

بها التعدیل  بعد تسلیط الضوء على أهم المبادئ الحدیثة لتسییر المرفق العام التي جاء   

بحث التطبیق العملي لتلك المبادئ، إذ لا معنى للنص علیها دون وجود  ، یجدر2020الدستوري 

ما هي مظاهر تطبیق : جهود واقعیة لتجسیدها، لذلك فالسؤال المطروح من خلال هذا الفصل هو

  المبادئ الحدیثة لتسییر المرفق العام؟

في مجال عقود إن المبادئ الحدیثة المدرجة ضمن التعدیل الدستوري الأخیر تجد تطبیقها    

 أكد فقد ،ئلهذه المبادالتطبیق الفعلي تسعى إلى التجسید و حیث أصبحت  تفویضات المرفق العام،

   الصادر بموجب الأمر تفویضات المرفق العام و  في قانون الصفقات العمومیةالمشرع سواء 

والمساواة، ویتضح ذلك من خلال المبادئ المجسدة في  على ضرورة ضمان الشفافیة 247،1 -15

في نفس السیاق  تفویض المرفق العام من مبدأ المنافسة إلى حریة الوصول إلى الطلب العمومي،

على  2لقواعد العامة للصفقات العمومیة،المحدد ا 12-23ص المشرع  في القانون الأخیر حر 

لنزاهة مبدأ المساواة والحیاد لضمان اقات العمومیة، و یة في إجراءات الصفضرورة تفعیل مبدأ الشفاف

 .في مجال الصفقات العمومیة

الحدیثة، منها سیر المرفق العام  ت لتجسید مبادئأوجد المشرع الجزائري آلیات تمثل ضمانا    

وهیئات أخرى  المرصد الوطني للمرفق العام، التي تتمثل في وسیط الجمهوریة، هیئات استشاریة

ومكافحته، المفتشیة العامة لمصالح یة من الفساد السلطة العلیا للشفافیة والوقا تتمثل فيرقابیة 

  .الدولة والجماعات المحلیة

                                                           
  .، السالف الذكر247- 15المرسوم الرئاسي رقم - 1
  .السالف الذكر ،12-23قانون رقم ال- 2
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ولبحث مظاهر تطبیق المبادئ الحدیثة لتسییر المرفق العام سیتم تقسیم هذا الفصل إلى    

ق العام أما الثاني فیدرس عقود تفویضات المرف تطبیق المبادئ الحدیثة في یتناول الأول: مبحثین

  .ضمانات تجسید هذه المبادئ من خلال الهیئات المتنوعة المستحدثة
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عقود تفویضات المرفق و  الصفقات العمومیة الحدیثة ضمن المبادئ: لالمبحث الأو

  العام

 2020 اهتم المشرع الجزائري بتجسید المبادئ الحدیثة المكرسة بنص التعدیل الدستوري لسنة   

المحدد للقواعد  12-23وهذا ما یتضح من خلال القانون الجدید  في عقود الصفقات العمومیة،

في مجال تفویضات المرفق العام أیضا بالمرسوم  -سابقا-وأكد علیه العامة للصفقات العمومیة،

حیث تعتبر العام، فقات العمومیة وتفویضات المرفق المتضمن لقانون الص 247 -15الرئاسي 

لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المجال الخصب الذي تظهر فیه جهود الإدارة في ا

فما هي مظاهر تجسید تلك المبادئ في الصفقات العمومیة  تحسین وتطویر الخدمات العامة،

  وعقود تفویضات المرفق العام؟

الصفقات  مفهومأنه یهدف إلى تبسیط یتضح  - سالف الذكر-12-23باستقراء القانون    

العمومیة من خلال إطار قانوني واضح وشفاف ومفهوم من الجمیع یسمح بتسهیل الوصول إلى 

في ذلك  وقد استند، الإنتاج الوطني وترقیةدراج الرقمنة إفقات العمومیة، لا سیما عن طریق الص

  .حریة الوصول إلى الطلبات العمومیةأبرزها مبدأ المنافسة و مبادئ أساسیة، على 

ولكن قبل التعمق في التطبیق العملي للمبادئ الحدیثة للمرفق العام من الضروري الوقوف على    

معنى كل من الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، لذلك سیتم تقسیم هذا المبحث إلى 

، أما الثاني فیبحث في العاملصفقات العمومیة وتفویضات المرفق یدرس الأول مفهوم ا: مطلبین

  .ادئ التي تحكم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمب
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  مفهوم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: المطلب الأول

المشرع على ضرورة  رصحیث ح إن عقود الصفقات العمومیة مجال حساس في الدولة،   

تسییرها بتفعیل المبادئ الحدیثة التي تضمنها آخر تعدیل دستوري وجعلها من المبادئ المكرسة 

اعتمد المشرع في مجال تفویض المرفق العام على المبادئ الحدیثة كذلك  ،)الفرع الأول(فیها أیضا 

  ):الفرع الثاني( ي الجزائرمن خلال تفعیلها ضمن المبادئ التي تحكم تفویض المرافق العمومیة ف

  مفهوم الصفقة العمومیة: الفرع الأول

القضائي  فالتعری ثم ،)أولا(بد من البحث عن التعریف القانونيلتحدید تعریف الصفقة العمومیة لا 

    ):ثانیا(لها 

  القانوني للصفقة العمومیة فالتعری: أولا

لمتضمن تنظیم الصفقات ا 247-15الصفقة العمومیة حسب المرسوم بدایة سیتم تعریف    

للقواعد العامة للصفقات المحدد  12- 23ثم في القانون ) 1(العام العمومیة وتفویضات المرفق 

  ):2( العمومیة

  247- 15تعریف الصفقة العمومیة حسب المرسوم - 1

 الصفقات" :هاأنعلى العمومیة  الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسيادة الثانیة عرفت الملقد    

وفق  قتصادییناول به، تبرم بمقابل مع متعاملین العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعم
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لحة المتعاقدة في مجال الأشغال ي هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصالشروط المنصوص علیها ف

  1".الخدمات والدراساتواللوازم و 

  12-23تعریف الصفقة العمومیة حسب القانون - 2

عقود مكتوبة، تبرم : "الصفقات العمومیة بأنها 12-23عرفت المادة الثانیة من القانون رقم    

   ، مع متعامل اقتصادي واحد  "دة المصلحة المتعاق"بمقابل من قبل المشتري العمومي المسمى 

اللوازم جال الأشغال و لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في م" المتعامل المتعاقد"أكثر المسمى أو 

الدراسات، وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون وفي التشریع والتنظیم والخدمات و 

  2".المعمول به

في المادة الثانیة منهما أن  12-23القانون و  247- 15ن خلال المرسوم الرئاسي یلاحظ م   

لحة یة حاجات المصالصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة، تبرم مع متعاملین اقتصادیین، غایتها تلب

     الدراسات مع الإشارة أن المرسوم الرئاسيالمتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات و 

في المادة الثانیة منه حدد أطراف الصفقة بأنهم متعاملین اقتصادیین بصفة عامة، بینما  15-247

أن تكون الصفقة من فصلت في أطراف الصفقة فقد حددت  12-23نص المادة الثانیة من قانون 

المصلحة "مع المتعامل اقتصادي أو أكثر الذي هو " المصلحة المتعاقدة"قبل المشتري العمومي 

هذه المادة على أن تتضمن الصفقة الشروط المنصوص علیها في التشریع  توأبق ،"متعاقدة

  . همابالمعمول به وأضافت في ذلك القانون والتنظیم المعمول 

                                                           
  .، السالف الذكر247- 15المرسوم الرئاسي رقم من  2المادة - 1
  .، السالف الذكر12- 23قانون رقم لمن  2المادة - 2
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  للصفقة العمومیة التعریف القضائي: ثانیا

 الصفقاتلعقود  اومانع الم یعط تعریفا جامع ءالقضا أنیلاحظ ستقراء الأحكام القضائیة با   

حیث بعض التعریفات المتناثرة  توجدمع ذلك ، و ختصاصها بحیث لا یدخل ذلك في ةالعمومی

بالخواص یربط الدولة  دعق" :بأنهاالعمومیة  ةللصفق تعریفهئري في زامجلس الدولة الج بذه

ضمنیا وبذلك قد صنف الصفقات العمومیة  1،"لة أو إنجاز مشروع أو أداء خدماتمقاو  لحو 

 الذيالمقاولة  دعق غرار علىصفقات إنجاز الأشغال وصفقات خدمات وهي عقود إداریة  ىإل

2.نص علیه القانون المدني
  

لا یوجد تعریف جامع مانع من الناحیة القضائیة للصفقة العمومیة، إذ یتم  إنهیمكن القول    

عقد یربط بین : استخلاصه من مجموعة التعریفات المتناثرة، ومنه تعرف الصفقة العمومیة أنها

  .طرفین، وهما الدولة وأحد الخواص في مجال المقاولة أو الأشغال العامة أو الخدمات

  تفویض المرفق العاممفهوم : الفرع الثاني

ثم ) أولا( ظهور مصطلح تفویض المرفق العاملتحدید مفهوم تفویض المرفق العام، سیتم بیان 

  ):ثالثا(وتحدید خصائصه ) ثانیا(تعریف تفویض المرفق العام 

    

                                                           
. البلدي لیوة يالشعب المجلس، قضیة لرئیس 2012دیسمبر  17، مؤرخ في )غیر منشور(قرار لمجلس الدولة الجزائري -1

لعمري محمد، ضمانات الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي : نقلا عن. 873، فهرس 6215أ، تحت رقم - بسكرة ضد ق

         ، العدد07، المجلد مجلة العلوم الإنسانیةتفویضات المرفق العام، لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ا 15-247

  .120 ص ،01
فویضات تالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و  247-15الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي  ضمانات، محمد لعمري-2

  .120 ، ص2023مارس ، 01العدد ، 07جلد ، مةمجلة العلوم الإنسانی، المرفق العام
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 مصطلح تفویض المرفق العام رظهو : أولا

للإدارة تفویض المرافق العامة لأول مرة في فرنسا من خلال التطبیق العملي اصطلاح  ظهر   

ستخدم اثم  1،الإدارة المحلیةالخاص بتفویض  1986أوت  07ري از ورد في المنشور الو  عندما

 06بتاریخ  125-92القانون  من 52 تفویض المرافق العامة في المادة مصطلح مرة لأول

بقانون سابان ثم لحقه ما یسمى  2،یة الفرنسیةللامركزیة للجمهور ا الإدارةب المتعلق1992فیفري 

"SAPIN" 122،3-93رقم
 المتعلق بالوقایة من الفساد واحترام 1993جانفي 29بتاریخ الصادر  

  4.الذي كان لها أثر كبیر في تطور فكرة تفویض المرفق العام الاقتصادیةالشفافیة في الحیاة 

نشأته كانت في فرنسا، وتم عام و بدایة ظهور مصطلح تفویض المرفق ال إنیمكن القول    

ستخدامه لأول مرة في قانون المتعلق بالإدارة اللامركزیة للجمهوریة الفرنسیة، وتجدر الإشارة  ا

قتصادیة  كان له دور فعال في قانون سابان المتعلق بالفساد واحترام الشفافیة في الحیاة الا أن

  .رفق العامفكرة تفویض الم

    

                                                           
1-Circulaire du 7 aout 1987 RELATIVE A LA GESTION PAR LES COLLECTIVITES LOCALES DE LEURS 
SERVICES PUBLICS LOCAUX : CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS d’EXERCICE DE LA 
GESTION DELEGUEE DE CES SERVICES, disponible en 3-6-2024, sur le 
lien:https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000221912. 
2-LOI d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, JORNF n°33 
du 8 février 1992, disponible en 6 -5- 2024, sur le 
lien:https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000221912. 
3-loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique 
et des procédures publiques, disponible en 3-6-2024,sur le lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000221912. 

العدد ، 04مجلد، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، أسلوب جدید مؤجل التطبیقویض المرافق العامة مدون كمال، تف-4

  .157 ص، 2018جانفي ، 01
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   تعریف تفویض المرفق العام: ثانیا

  :لتفویض المرفق العام) 2(التشریعي  والتعریف) 1(سیتم التطرق إلى التعریف الفقهي    

  التعریف الفقهي لتفویض المرفق العام - 1

د من ستخدام الأفراأسلوب یتم ا: "على أنهیعرف تفویض المرفق العام حسب الفقه الفرنسي    

من شخص عام إلى شخص  تحسینها، عن طریق نقل المسؤولیةالخدمات العامة و أجل إدارة 

  1".متیازخاص كعقد الا

بموجبه متیاز مبرم كتابیا، و عقد ا: "لى أن تفویض المرفق العاموعرفه فقیه فرنسي آخر ع   

قتصادیین، الذین إلى واحد أو أكثر من الفاعلین الاتعهد السلطة المفوضة بإدارة خدمة عامة 

ستغلال الخدمة موضوع تشغیل الخدمة، مقابل إما الحق في اتنقل إلیهم المخاطر المرتبطة ب

  2".العقد أو لهذا الحق مصحوبا بثمن

أسلوب من أسالیب : "وعرف الفقیه العربي عمار بوضیاف تفویض المرفق العام على أنه   

مر تسییر مرفق عام انون العام أإدارة المرافق العامة یعهد بموجبه شخص من أشخاص الق

تلبیة حاجات عامة عن طریق شخص آخر یدعى المفوض له، وقد یكون شخصا من و 

  3".أشخاص القانون العام أو الخاص لمدة محددة وتحت إشراف ورقابة المفوض

                                                           
1-Pierre Délvolvé, le droit administratif: connaissance du droit"droit public" , 2e édition, Dalloz, Paris, 1998, p 47.    
2-Dalloz, définition de la délégation de service public, texte: CGCT, art. L.1411-1 s. "la délégation de service public 
est définie comme un contrat de concession conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un 
service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lie à l’exploitation du service, 
en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix", 
disponible en 3-6-2024,sur le lien : 
https://www.dalloz.fr/documentation/Liste. 

  .68، ص 2015سبتمبر 16رخ في المؤ  247-15عمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي شرح تنظیم الصفقات الر، بوضیاف عما-3
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على تفویض المرفق العام یلاحظ على تعریف الفقیهین الفرنسیین أنه تم حصر مجال ال    

الأستاذ عمار بوضیاف فإنه وسع من مجال قط، بینما الفقه العربي على حسب متیاز فعقود الا

  .  تفویض المرفق العام نظرا لأنه لم یحدد شكل معین له

  التعریف التشریعي لتفویض المرفق العام- 2

، ثم تعریف المشرع )أ(سیتم التطرق إلى تعریف المشرع الفرنسي لتفویض المرفق العام    

  ).ب(الجزائري 

  تعریف التشریع الفرنسي لتفویض المرفق العام -أ

 loi" 2001-1168من قانون  03عرفه المشرع الفرنسي بشكل محدد من خلال المادة    

Murcef "،  عقد یخول بموجبه شخص من أشخاص القانون : "تفویض المرفق العام هوبأن

ستغلال مرتبط با عام أو خاص، بمقابل ماليالعام تسییر مرفق عام یتولى مسؤولیته شخص 

  1".المرفق

یتضح أن المشرع الفرنسي في مجال تعریفه لتفویض المرفق العام أنه أدرجه ضمن العقود      

              التي تبرمها الأشخاص الخاضعة للقانون العام مع الأشخاص من القانون العام 

 .  الخاص، ویكون هذا العقد بمقابل مالي، وهذا الأخیر یكون متصل باستغلال المرفقأو 

  تعریف التشریع الجزائري لتفویض المرفق العام - ب

 207 أورد المشرع الجزائري تعریفا صریحا وواضحا لأسلوب التفویض بموجب نص المادة   

رفق       تفویضات المالعمومیة و لمتضمن قانون الصفقات ا 247-15من المرسوم الرئاسي 

عن مرفق  المسئولیمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام : "العام، بنصها على أنه

                                                           
1 -LOI n° 2001-1168du 11 décembre 2001portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier 
(1)",Accéder à la version consolidée JORF n° 288 du 12 décembre 200,texte n° 1, Intitulé loi MURCEF, disponible 
en 18-5-2024 sur le lien :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000221912.  
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ویتم .لم یوجد حكم تشریعي مخالف ذلك مابتفویض تسییره إلى المفوض له، و  عام، أن یقوم

السلطة المفوضة  موتقو . العامستغلال المرفق لمفوض له، بصفة أساسیة، من االتكفل بأجر ا

تفویض تسییر المرفق العام بموجب التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام ب

قتناء د إلى المفوض له إنجاز منشآت أو االصفة، یمكن السلطة المفوضة أن تعه هوبهذ. اتفاقیة

  1".ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العام

المتعلق بتفویض المرفق العام ضمن المادة       199-18كما عرف المرسوم التنفیذي    

، في مفهوم هذا المرسوم، تحویل بعض المهام یقصد بتفویض المرفق العام: "أنه ، على02

 4غیر السیادیة التابعة للسلطات العمومیة، لمدة محددة إلى المفوض له المذكور في المادة 

حكام المادة الخامسة من المرسوم ومن من دون الإخلال بأ 2،"أدناه، بهدف الصالح العام

ستعمال الحسن لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والا" 3:التي أكدت على 247-15الرئاسي 

حریة الوصول للطلبات العمومیة  للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ

 4".ذا المرسومحترام أحكام هشفافیة الإجراءات، ضمن امرشحین و المساواة في معاملة الو 

  5.النجاعة في الخدمة العمومیةوضمان معاییر الجودة و 

یتضح من خلال التعریفین السابقین أن المشرع الجزائري حدد تعریفا واضحا لتفویض      

تفاقیة بین المفوض العام بموجب االمرفق العام، حیث عرفه على أنه یتم تفویض تسییر المرفق 

الذي یعمل لحساب الشخص المعنوي العام في المهام الغیر السیادیة لمدة محددة من أجل 

                                                           
  .، السالف الذكر247- 15من المرسوم الرئاسي  207المادة -1
      الجریدة الرسمیة  ،بتفویض المرفق العام قالمتعل ،2018غشت  2المؤرخ في  ،199- 18المرسوم التنفیذي رقم -2

  . 2018غشت  5، بتاریخ 48رقم
    المجلد ، السیاسیة والعلوممجلة البحوث في الحقوق ي، لمرفق العام في التشریع الجزائر عقود تفویض احسینة غواس، -3

  .438، ص 2023جانفي ، 02العدد ، 08

  .سالف الذكر ،247-15من المرسوم الرئاسي  05المادة -4

  .438ص سینة غواس، المرجع السابق، ح-5
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قتناء ممتلكات ضروریة د إلى المفوض له إنجاز منشآت أو اتحقیق المصلحة العامة، حیث یعه

م، ویكون لمرفق العاستغلال االتكفل بأجر المفوض له من خلال ا لسیر عمل المرفق العام، ویتم

أ التكییف ومراعاة مبدأ الجودة ستمراریة، مبدذلك في إطار احترام مبدأ المساواة، مبدأ الا

  .النجاعة في الخدمة العمومیةو 

المشرع الجزائري لتفویض المرفق العام، فإن تعریف ومن خلال تعریف المشرع الفرنسي و    

أنه یبقى تعریف المشرع الجزائري أكثر المشرع الجزائري رغم أنه أخذ من التشریع الفرنسي، إلا 

قتصادیة فقط وهذا ما ي تفویض المرفق العام للمرافق الادقة منه، حیث حصر المشرع الفرنس

المشرع الجزائري في تحدیده لتعریف  الذكر أمال التعریف التشریعي السالف یتضح من خلا

ربطه بالصالح العام مما  قتصادي فقط بلاع الاتفویض المرفق العام أنه لم یحصره في القط

  .الإداریةویض للمرافق العامة الاقتصادیة و یؤكد إمكانیة التف

  خصائص تفویض المرفق العام: ثالثا

أسس تفویض المرفق العام لسابقة تتضح مجموعة من الخصائص و من خلال التعریفات ا   

  : والمتمثلة في

  .وجود مرفق عام -

  . وجود شخص معنوي عام -

  .مرفق عامستغلال ا -

  .ستغلالارتباط المقابل المالي بنتائج الا -
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  1.رتباط التفویض بمدة زمنیةا-

  أشكال عقود تفویض المرفق العام-رابعا

الخطر الذي یتحمله المفوض لمرفق العام حسب مستوى التفویض و یمكن أن یأخذ تفویض ا   

       ) 3(أو الوكالة المحفزة ) 2(أو الإیجار ) 1(الامتیاز رقابة السلطة المفوضة شكل ه و ل

یمكن أن : التي تنص على أنه 210، حیث تم  ذكر هذه الأنواع ضمن المادة )4(أو التسییر 

رقابة والخطر الذي یتحمله المفوض له و  یأخذ تفویض المرفق العام، حسب مستوى التفویض،

  2...".التسییرفزة أو السلطة المفوضة، شكل الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة المح

  عقد الامتیاز- 1

قتناء ة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اتعهد السلطة المفوض: "إن عقد الامتیاز هو أن   

.   ستغلال المرفق العامإما تعهد له فقط باقامة المرفق العام واستغلاله، و ت ضروریة لإممتلكا

ه، تحت مراقبة السلطة          یستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیت

  .ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفقالمفوضة، 

  3".استغلال المرفق العام بنفسهات و اقتناء الممتلكیمول المفوض له الإنجاز و    

  عقد الإیجار- 2

بتسییر مرفق عام وصیانته، مقابل  السلطة المفوضة للمفوض له دتعه": هوإن عقد الإیجار    

  .على مسؤولیتهنصرف المفوض له، حینئذ، لحسابه و وی. إتاوة سنویة یدفعها لها

                                                           
تسییر المرافق العامة في كآلیة لتحدیث  247 -15فویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي سعیدي خدیجة، ت-1

  .31 ، ص2017، 07العدد،المجلة الجزائریة للمالیة العامة،الجزائر
  .المرسوم السالف الذكر، 247- 15من المرسوم الرئاسي  210ة الماد-2
  .من نفس المرسوم 210المادة -3
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أجر المفوض له من خلال تحصیل  عویدف. العامفوضة بنفسها إقامة المرفق تمول السلطة الم

  1".الأتاوى من مستعملي المرفق العام

  عقد الوكالة المحفزة- 3

أو بتسییر وصیانة  السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر دتعه: "أنعقد الوكالة المحفزة هو    

مول المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي ت مویقو . العامالمرفق 

  .بإرادته وتحفظبنفسها إقامة المرفق العام 

من رقم  سلطة المفوضة منحة تحدد بنسبة مئویةویدفع أجر المفوض له مباشرة من ال   

تحدد السلطة  الاقتضاءحصة من الأرباح، عند عمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة و الأ

وحصل . المفوضة، بالاشتراك مع المفوض له، التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام

  2".المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

  عقد التسییر- 4

ضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق لمفو تعهد السلطة ا: "أنعقد التسییر هو    

التي تمول بنفسها المرفق ویستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة . العام

ضة بواسطة منحة تحدد أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفو ویدفع  تحتفظ بإرادتهالعام و 

  3". إنتاجیة من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة بنسبة مئویة

یض المرفق العام یأخذ شكل عقد الامتیاز، عقد    یتضح من خلال ما سبق أن تفو      

  .عقد التسییرعقد الوكالة المحفزة و الإیجار، 

                                                           
  .من نفس المرسوم 210المادة -1
  .من نفس المرسوم 210المادة -2
  .من نفس المرسوم 210المادة -3
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  المرفق العامات تفویضالحدیثة في الصفقات العمومیة و المبادئ  تجسید: المطلب الثاني   

للمبادئ الحدیثة التي جاء بها التعدیل الدستوري یتناول هذا المطلب التجسید القانوني    

  )الفرع الثاني(وتفویضات المرفق العام ) الفرع الأول(في إطار الصفقات العمومیة  2020

  المطبقة في الصفقات العمومیة ئالمباد: الأولالفرع 

علن عنها بموجب التعدیل الدستوري     تجسیدا للمبادئ الحدیثة لتسییر المرفق العام الم

، قواعد هامة لقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةلحدد الم 12-23، تبنى القانون 2020

 ):ثانیا(وقواعد النزاهة ) أولا(مبدأ شفافیة الإجراءات : في مجال الصفقات العمومیة أهمها

  شفافیة الإجراءات: أولا

المحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات لعمومیة مجموعة  12-23نص القانون الجدید    

الثاني المعنون بإجراءات إبرام الصفقات في الفصل المبادئ في الصفقة العمومیة، حیث أكد 

العمومیة في القسم الثاني منه المعنون بشفافیة الإجراءات على ضرورة خضوع إجراءات 

ویتضح من خلال  1على ذلك، 48إلى  46مواد منالصفقة العمومیة لمبدأ الشفافیة فأكدت ال

من هذا  42و 39تفعیل خاصیة الإشهار في أشكال الصفقات لعمومیة المذكورة في المادتین 

  2.القانون

الإلكترونیة تجدر الإشارة أن یتم اللجوء إلى الإشهار بصفة ملزمة وذلك عن طریق البوابة    

ملف طلب  حتواءفي هذا القانون، إضافة إلى ا ددةستیفاء الشروط المحباللصفقات العمومیة 

أن یتم یم عروض مقبولة، و الوثائق الضروریة التي تمكنهم من تقدالعروض على المعلومات و 

                                                           
  .، السالف الذكر12-23من قانون  48إلى  46لمواد من أنظر ا-1
  .من نفس القانون ،42و 39المادتین أنظر -2
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تقییم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض التي تم النص علیها ظرفة و فتح الأ

  96.1في المادة 

على مبدأ الشفافیة في قانون الصفقات العمومي من أجل والجدیر بالذكر أن المشرع حرص    

الآلیات من أجل محاربة العدید من المیكانیزمات و مكافحة الفساد، فالدولة الجزائریة تبنت 

المعدل والمتمم الذي  01-06مكافحته تحت رقم أهمها قانون الوقایة من الفساد و الفساد، ومن 

  2.ساد في عدة مجالات منها مجال الصفقات العمومیةحمل العدید من التدابیر للقضاء على الف

ستقرار ولو كانت بصفة نسبیة للقواعد العامة ثبات واذا القانون أتى لحمایة و بالتالي إن ه   

للصفقات العمومیة، مما یستتبع معه تجسید أهم الضمانات الناتجة على مبدأ الدولة القانونیة 

ى تكریس هذا الأخیر في العدید من المبادئ المستقرة في وهو مبدأ الأمن القانوني، إذ زیادة عل

على إضفاء مزیدا من  الشفافیة مثلا، فإنه سیعملواة و مجال الصفقات العمومیة كمبدأ المسا

الثبات النسبیین مما یولد شعورا لدى المتعامل بالأمن القانوني لاسیما المتعامل الاستقرار و 

  في هذه الضمانة التشریعیة خاصة وأن إجراءات تعدیلها المتعاقد الأجنبي ویعزز ثقتهم أكثر 

  3.أو إلغائها لا تتم وفقا للإجراءات السریعة السابقة التي تمیز حركة السلطة التنظیمیة

  قواعد النزاهة: ثانیا

المحدد للقواعد العامة  12-23عتمد المشرع قواعد النزاهة في الفصل الرابع من القانونا   

منه على ضرورة منع جرائم  66حیث أكد في المادة  ،-سالف الذكر-للصفقات العمومیة

نحیاز سواء قبل أو أثناء أو بعد إبرام الصفقة مومیة المسببة للفساد أو تؤكد الاالصفقات الع

                                                           
  .، السالف الذكر12- 23من القانون ، 96أنظر المادة -1
          دار  ،دون طبعة، افحتهمكفي ظل قانون الوقایة من الفساد و مبادئ إبرام الصفقات العمومیة ، خلیفة خالد-2

  .11 ، ص2017، الجزائر، الخلدونیة
یحدد القواعد العامة للصفقات       2023أوت  05: المؤرخ في 23/12رایس أمینة، قراءة أكادیمیة في القانون رقم -3

  .604، ص 2024، مارس 01، العدد 9، المجلد الاجتماعیةانونیة و مجلة العلوم القالعمومیة، 
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       العمومیة أو الملحق، الذي یؤدي إلى فسخ أو إلغاء الصفقة العمومیة أو الملحق 

  1.كتتاب صریح بالنزاهةن على المتعامل المتعاقد انه یتعیالمعني، وتجدر الإشارة إ

لا یمكن : "على مبدأ المساواة وذلك بنصها على أنه 71في نفس الإطار تضمنت المادة    

لصاحب صفقة عمومیة اطلع على بعض المعلومات التي من شأنها أن تمنحه امتیازا عند 

إذا ثبت أن المعلومات التي  تقدیم تعهده في صفقة عمومیة أخرى، المشاركة في ذلك، إلا

وفي هذه الحالة، یجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن . بحوزته لا تمس بمبدأ المنافسة

  2".المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي المساواة بین المرشحین

 بصفة مباشرة وصریحة أحكام خاصة بقواعد النزاهةر الإشارة أن هذا القانون یؤكد و وتجد    

ام التي تتضمن التنصیص على مدونة أخلاقیات المهنة والحضر على المصلحة المتعاقدة القی

  3.النزیهة لمقتضیات إبرام الصفقات العمومیةببعض الممارسات التي تتنافى والممارسة الشفافة و 

أنه تم تجسید المبادئ الحدیثة ضمن عقود الصفقات العمومیة  قما سبیلاحظ من خلال    

حتواء مبدأ الشفافیة ضمن إجراءات الصفقات ا حیث أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة

   العمومیة من خلال تفعیل خاصیة الإشهار عن طریق البوابة الإلكترونیة للصفقات 

المحدد القواعد  12-23ضمن القانون العمومیة، وحرص المشرع على إضافة مبدأ الشفافیة 

وضمان الاستقرار  لذكر من أجل مكافحة ظاهرة الفسادالعامة للصفقات العمومیة السالف ا

خصوصا الأجنبي قتصادي ینعكس بالإیجاب على المتعامل الا والثبات في هذا المجال، الذي

شرع على مبدأ لموالشعور بالأمن القانوني، وفي ذات السیاق حرص ا حیث یعزز من الثقة

لغاء الصفقة جعلها تحت طائلة فسخ أو إساسیا لنجاعة الصفقة العمومیة و الحیاد فجعله مبدأ أ

أضاف مبدأ المساواة من أجل ضمان بهذا المبدأ، و  في حالة عدم تقییدالعمومیة أو الملحق 
                                                           

  .سالف الذكر، 12- 23من القانون  66أنظر المادة -1
  .نفس القانونمن  71المادة -2
  .606رایس أمینة، المرجع السابق، ص -3
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الصفقة التساوي بین الراغبین بالصفقة العمومیة، وهذا من شأنه ضمان قواعد النزاهة في 

  . العمومیة

  المبادئ المطبقة في تفویضات المرفق العام: الفرع الثاني

انعكست المبادئ الحدیثة لتسییر المرفق العام على تفویضات هذا الأخیر من خلال تبني 

  ):ثانیا(وحریة الوصول إلى المعلومات ) أولا(المشرع مبدأ المنافسة 

  مبدأ المنافسة :أولا

بعد ذلك سیتم التطرق ) 2(ثم الأساس الدستوري له ) 1(مبدأ المنافسة بدایة سیتم تعریف    

  ).3(إلى الأساس القانوني له 

 تعریف مبدأ المنافسة- 1

ي الاصطلاحثم المعنى ) أ(المعنى اللغوي  ىإل التطرقلتعریف مبدأ المنافسة ینبغي بدایة    

  ).ب(للمنافسة 

التي ، و "التَّنَافُسُ : المُنَافَسَةُ نَاَفَس، "ومصدرها " مُنافسة"المنافسة في اللغة مأخوذ من اسم     

ل تعني المنافسة في مجاو  ،"بذل كل الجهود لتحقیق التفوق: "یقصد بها في مجال الریاضة

  1."وضع تتزاحم فیه الشركات من أجل الربح: "التي تعنيو " المزاحمة"الاقتصاد إلى لفظ 

ومصطلح                   "la compétition" أما باللغة الفرنسیة فیطلق على المنافسة مصطلح    

"la concurrence"
2

المنافسة، تنافس المصالح بین عدة أشخاص یسعون : "لتي یقصد بهاا، و  

أما المنافسة في القطاع  3،"التنافس مع شخص ما للحصول على منصب ما: إلى نفس الهدف

                                                           
  .المرجع السابق، 2024جوان  4معجم المعاني، تعریف وشرح ومعنى المنافسة بالعربي في معاجم اللغة العربیة، -1

2-Définition de la concurrence, dictionnaire de français la rousse, op.cit. 
3-Compétition, rivalité d’intérêt entre plusieurs personnes qui poursuivent un même but: être en concurrence avec 
quelqu’un pour obtenir un poste",ibid. 
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أما المنافسة في القطاع  1،"تنافس الشركات للاستفادة من تفضیل المستهلك: "الاقتصادي فتعني

  2".الخدمات وغیرها في الأسواق التجاریةلمنافسة الموجودة بین المنتجات و ا: "التجاري فتعني

competition"،3":أما مصطلح المنافسة في اللغة الإنجلیزیة یعني   
 حدث ینافس: "تعنيالتي  

الموقف :"وتعني أیضا 4،"فیه الأشخاص مع بعضهم البعض من هو الأفضل في شيء ما

یتنافس فیه الأشخاص أو المنظمات مع بعضهم البعض على شيء لا یمكن للجمیع الحصول 

  5".علیه

الإنجلیزیة تعني بذل الجهد  واللغةالمنافسة في اللغة العربیة واللغة الفرنسیة  إنیمكن القول    

  .للحصول على الهدف المبتغى من المنافسة

  الاصطلاحمعنى المنافسة في - ب

القائمة بین  وضعیة التنافس أو الصراع أو المزاحمة: "أنها الاصطلاحیقصد بالمنافسة في     

بائن بغیة كسب الز  قتصادیین على نفس السلعة أو نفس الخدمة داخل نفس السوق،الأعوان الا

وكسب أكبر  من خلال إشباع حاجیاتهم من السلع والخدمات، وبالتالي تحقیق أكبر ربح ممكن،

  6".حصة في السوق

تعني الصراع القائم بین الأعوان الاقتصادیین على  الاصطلاحالمنافسة في  إنیمكن القول    

  .ضمان أكبر حصة في السوقئن لتحقیق الربح و السلع في السوق، لكسب الزبا

  

                                                           
1-"Structure d’un marché qui se caractérise par une pluralité d’entreprises en compétition les unes par rapport aux 
autres pour bénéficier de la préférence des consommateurs", ibid. 
2-"Compétition sur le marché commercial entre plusieurs produits, services, etc.", ibid. 
3-Definition of competition, from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, opacity. 
4-"an event in which people compete with each other to find out who is the best at something", ibid. 
5-"a situation in which people or organizations compete with each other for something that not everyone can    
have", ibid. 

                 بلجیلالي بلعید، الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، دون طبعة، النشر الجامعي-6

  .42،43، الصفحة 2019ید، الجزائر، الجد
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  معنى المنافسة في القانون-ج

تفى اك لمبدأ المنافسة بصفة عامة بل تعریفا 1،بالمنافسةالمتعلق  03-03لم یضع الأمر رقم    

 على ما منهالأولى  المادةحیث نص في ، المتوخى من هذا الأمرفقط بالنص على الهدف 

مقیدة  ممارساتیهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط المنافسة في السوق وتفادي كل ":یلي

 فوتحسین ظرو قتصادیة قصد زیادة الفعالیة الا، اقبة التجمعات الاقتصادیةللمنافسة ومر 

  2".المستهلكین

تنظیم الصفقات العمومیة ن المتضم 15-247رقم  يالرئاس للمرسومنفس الوضع بالنسبة    

      المرفقالمتعلق بتفویض  199-18 ام، والمرسوم التنفیذي رقموتفویضات المرفق الع

م إبرا دالمنافسة عنلقانونیین تعریفا لمبدأ لم یضع كلا النصین ا ثحی ،- سالفي الذكر- ماالع

 هذا عند إبرامهذا المبدأ  ى تكریسكلیهما إل تجاهاالمرفق العام على الرغم من  تفویض عقود

  3.الإداریة دن العقو م النوع

بل أشار إلى الهدف منها من خلال قانون  المشرع لم یحدد تعریف للمنافسة، إنیمكن القول    

إلى تكریس مبدأ  199-18والمرسوم  247-15، بینما اتجه كلا من المرسوم 03-03

  . فسة في عقود تفویضات المرق العامالمنا

  الأساس الدستوري لمبدأ المنافسة- 2

 في 1996سنة لئري زاالدستوري الج لقد كرس مبدأ المنافسة بشكل صریح لأول مرة في   

 حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار " :ه، التي تنص على أن37المادة

                                                           
1

  .2003یولیو  20بتاریخ  ،43الجریدة الرسمیة رقم  ،، المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19المؤرخ في  03-03قم ر  أمر-

  .المادة الأولى من نفس الأمر-2
  .39، 38 ص.، صالمرجع السابق، زریفي إلهام-3
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وهذه المادة تؤكد من خلال منح الحریة للأفراد في ممارسة النشاطات المختلفة  1،"القانون

  .صناعیة كانت أم تجاریة أو حرفیة أو أي استثمار وهذا ما حقق مبدأ المنافسة

لتعدیلات الدستوریة لیؤكد المؤسس الدستوري تكریس الضمانات في نفس السیاق توالت ا   

، وقد عرف مبدأ 2020لضمان حریة المنافسة وصولا إلى التعدیل الدستوري لسنة  اللازمة

الطلب على المنافسة بأنه یتماشى مع الحریة الاقتصادیة التي تعد مبدأً دستوریا، وتم النص 

حریة التجارة " :، والتي نصت على أن2020من التعدیل الدستوري لسنة 61علیه ضمن المادة 

  2.مضمونة، وتمارس في إطار القانون لةوالمقاو والاستثمار 

، وتوالت التعدیلات 1996مبدأ المنافسة تجسد لأول مرة في دستور إنیمكن القول     

لى ، حیث أكد بنصه ع2020الدستوریة على نفس السیاق وصولا إلى التعدیل الدستوري لسنة 

  .انونالمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القأن حریة التجارة والاستثمار و 

  الأساس القانوني لمبدأ المنافسة- 3

تبنیها نظام اقتصاد السوق، اعتمد المشرع الوسیلة ي الجزائر عن النظام الاشتراكي و بعد تخل   

، إذ أصدر المشرع قانون 1989قتصادي الجدید وذلك سنة لقانونیة التي تماشى مع النهج الاا

المتعلق بالأسعار نفس السنة، حیث أُعتبر أول قانون مهتم بتنظیم حریة  12،3-89رقم 

  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02،4-89المنافسة، إضافة إلى صدور القانون رقم 

المتضمن تنظیم الصفقة العمومیة لعام  434،5-91المرسوم التنفیذي رقم  كذلك، المستهلك

                                                           
  .، سالف الذكر1996وردستمن  37المادة -1
  .سالف الذكر، 2020ة من التعدیل الدستوري لسن 61المادة -2

  . 1989، لسنة 29رقم  ق بالأسعار، الجریدة الرسمیة، یتعل1989یولیو  5، المؤرخ في 12- 89قانون رقم ال-3
  .1989، لسنة ة المستهلك، الجریدة الرسمیة، یتعلق بالقواعد العامة لحمای1989فبرایر  7، المؤرخ في 02- 89قانون رقم ال-4
     ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم1991نوفمبر  9في ، المؤرخ 434-91مرسوم تنفیذي رقم -5

  .1991، لسنة 57
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المتعلق بتنظیم المنافسة، والجدیر  1995،1سنة  06-95إلى أن تم إصدار الأمر  1991

نتقالیة التي لتطبیق المیداني بسبب المرحلة الابالذكر أن هذه القواعد لم تجد فعالیة من حیث ا

مرت بها الدولة الجزائریة والتي أدت إلى عزوف الخارج عن التعامل الاقتصادي، وهذه المرحلة 

عتراف الصریح الممثلة في الا قانونیة،قتصادیة و حات الة الجزائریة إلى إقامة إصلاأدت بالدو 

نعكس بالإیجاب على حریة الذي ا 1996التي كانت ضمن دستور  بحریة الصناعة والتجارة

المتعلق   2003جویلیة  16مؤرخ في ال 03-03المنافسة، بعد ذلك تم إصدار الأمر 

لغرض من حیث كان ا بالمنافسة، المتعلق 06-95بالمنافسة، المعدل والمتمم الذي ألغى الأمر 

 حمایته من الممارساتحسین الظروف المعیشیة للمستهلك و تصدوره زیادة الفعالیة الاقتصادیة و 

  2.المنافیة لحریة المنافسة

أنها تخلت عن ، حیث 1989الدولة الجزائریة شهدت تغییراً في النظام سنة  إنیمكن القول    

بعد وتم  ،اقتصاد السوق، مما أدى إلى إعادة النظر في القوانینتبنت نظام النظام الاشتراكي و 

لم تطبق كما یجب بسبب التغییر الذي مس النظام في التي قوانین مجموعة من الإصدار ذلك 

المنافسة، حیث عترف  بحریة الذي ا 1996لتعدیل الدستوري لسنة الجزائر إلى غایة صدور ا

زیادة الفعالیة في المجال ة بغرض سمنافلبا الذي یتعلق 03-03 أنه تم إصدار قانون

  .حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة لحریة المنافسةدي و الاقتصا

  آلیات تكریس مبدأ المنافسة ضمن عقود تفویضات المرفق العام- 4

تظهر آلیات تكریس مبدأ المنافسة من خلال كیفیات إبرام عقود تفویضات المرفق العام    

تفویضات المرفق العام حدد المشرع قاعدة عامة المتمثلة في إجراء الطلب على  ولإبرام عقود

  ):ب(ستثناء وهو التراضيوخصها با )أ(المنافسة 

                                                           
  .1995، لسنة 9، یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة العدد 1995ینایر  25، المؤرخ في 06-95الأمر رقم -1
  .42، 41 ص.، صالمرجع السابق، زریفي إلهام-2
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  )إجراء الطلب على المنافسة(القاعدة العامة  -أ

أنه تم تكریس حریة  یتبین 199،1-18من المرسوم التنفیذي  11باستقراء نص المادة    

، كعنوان للقاعدة العامة "الطلب على المنافسة"ستعمالها عبارة اغة باالمنافسة، من ناحیة الصی

لإبرام عقد تفویض المرفق، ومن ناحیة المضمون بالنص على أن الطلب على المنافسة إجراء 

ر یهدف للحصول على أفضل عرض، عن طریق وضع عدة متعاملین في منافسة ضمن إطا

  2.معاییر غیر تمییزیة

  )التراضي(ستثناءالا- ب

ستثناء للجوء إلى التراضي كصیغة لإبرام اتفاقیة التفویض القد أقر المشرع الجزائري إمكانیة ا   

  3.لطلب على المنافسة للمرة الثانیةفي حالة عدم جدوى صیغة ا

على أن  247-15تفویضات المرفق العام الجزائري نص قانون الصفقات العمومیة و    

      إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة :"التراضي هو

  بذلك یكون مبدأ المنافسة مستبعدا، فالمشرع الجزائري وفقا للمرسوم الرئاسي و  4،"للمنافسة

ستثناء وحید للقاعدة عله كارام تفویض المرفق العام، وجطرق إبو وضح إجراءات  18-199

من المرسوم السابق الذكر على إمكانیة لجوء السلطة  20وأكد بموجب المادة  5العامة،

یتم : "ستشارة، حیث نصت على أنهلتراضي البسیط أو التراضي بعد الاالمفوضة إما إلى ا
                                                           

جراء یهدف إلى إ" :بأنهعلى المنافسة عرفت إجراء الطلب  - سالف الذكر- 199 -18التنفیذي من المرسوم  11لمادة ا-1

الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملین في منافسة بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعیة في 

ل عرض أفضالذي یقدم  شحتر للمیمنح تفویض المرفق العام .وعدم التحیز في القرارات المتخذةمعاییر انتقائهم وشفافیة العملیات 

  .."..وهو ذلك الذي یقدم أحسن الضمانات المهنیة والتقنیة والمالیة حسب سلم التقییم المحدد في دفتر الشروط
  .43 ص جع السابق،ر ، المزریفي إلهام-2
معتوق أم الخیر، النظام القانوني للمرافق العامة بین الوحدة والتعدد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم الحقوق، كلیة -3

  . 344، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
  .، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي  41المادة -4

  .45 صزریفي إلهام، المرجع السابق، -5
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فویض إلا إما في حالة الخدمات التي لا یمكن أن تكون محل ت :اللجوء إلى التراضي البسیط

  1".ستعجالیةالإإما في الحالات و  ،احتكاریةواحد یحتل وضعیة  للمترشح

عقود تفویض المرفق العام تخضع في إبرامها إلى قاعدة عامة وهي إجراء  إنیمكن القول      

یسمى بالاتفاق المباشر الذي یتم  التراضي أو ما لأسلوبالطلب على المنافسة، واستثناء 

 .ستبعاد إجراء الطلب على المنافسةالاعتماد علیه با

  حریة الوصول إلى الطلب العمومي أمبد: ثانیا

، ثم ضماناته في عقود )1(بدایة سیتم تحدید مفهوم مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي    

  ):3(، وأخیرا الاستثناءات الواردة علیه )2(تفویضات المرفق العام 

  الطلب العموميمفهوم مبدأ حریة الوصول إلى - 1

وتحدید أساسه القانوني ) أ(لتحدید مفهوم حریة الوصول للطلب العمومي لا بد من تعریفه    

  ):ب(

  تعریف مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي-أ

         الطبیعیین فتح المنافسة للأشخاص سواء ": بحریة الوصول للطلب العموميد یقص   

 ةأمام المصلحن یتقدموا بعروضهم أب ةالمطلوبة للمشاركذین تتوافر فیهم الشروط المعنویین ال وأ

 أتحقیق مبدللطلب العمومي كمبدأ یضمن لنا  لالوصو  حریةوبالتالي ، لمتعاقدة المعنیةا

  2."المنافسة أو بتعبیر آخر من المبادئ الداعمة له

                                                           
  .، السالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي  20المادة -1
  .50 زریفي إلهام، المرجع السابق، ص-2
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  العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةالمحدد القواعد  12-23كما عرف القانون الجدید رقم    

ة الطلب العمومي الصفقات العمومی" :في المادة الرابعة منه الفقرة الأولى أن - سالف الذكر-

  1".حتیاجاتهالتي تبرمها شخص عمومي لتلبیة ا

حریة الوصول إلى الطلب العمومي هي أن یتم فتح المنافسة للأشخاص  إنیمكن القول      

بعروضهم  المعنویین التي تتوفر فیهم شرط المشاركة، وذلك من خلال أن یتقدمو الطبیعیین أم ا

  .أمام المصلحة المتعاقدة لتلبیة احتیاجاتهم، وهي مبدأ یضمن تحقیق مبدأ المنافسة

  الأساس القانوني لمبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي-ب 

العام عقد تفویض المرفق  عخضو  على-سالف الذكر-1-5247الرئاسيلمرسوم القد نص    

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة " :أنه، التي تنص على 05، بموجب أحكام المادة ألهذا المبد

الاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول و 

ات، ضمن احترام أحكام شفافیة الإجراءالمساواة في المعاملة المرشحین و إلى الطلبات العمومیة و 

  2".ذا المرسومه

تخضع اتفاقیات تفویض : "على أنه ن نفس المرسومم 209من المادة  01الفقرة كما نصت    

بالتالي  3،"من هذا المرسوم 5المرفق العام، لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها في المادة 

     ذكرت المادة فقط أن تفویض المرفق العام یخضع للمبادئ المنصوص علیها ضمن المادة

من  دون أن یضع ضمانات وآلیات من شأنها ضمان التطبیق الفعلي له حمایة لمتعاملین 5

المتعاملین  دالشأن لأحسم ولحساب الإدارة المفوضة في هذا اإمكانیة التحیز الذي یتصرف ب

لنجاعة ا ثانیة ضمانومن جهة هذا من جهة، على حساب البقیة وبالتالي إهدار مبدأ المنافسة 

                                                           
  .، السالف الذكر12 -23من قانون رقم  4المادة -1
  .، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي  5ادة الم-2
  .الرئاسينفس المرسوم من  209ة الماد-3



تطبیق المبادئ الحدیثة لسیر الرفق العام                 :    الفصل الثاني  

  

93 
 

وبالتالي الحفاظ على  ةالناحیة المالیالحصول على أفضل العروض من بالطلبات العمومیة 

  1.المال العام ومن الناحیة التقنیة بتوفیر أفضل الخدمات

تضح من خلال لقانوني لمبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي یالأساس ا إنیمكن القول     

، إذ تضمن هذا الأخیر خضوع عقد تفویض المرفق العام لهذا 247-15المرسوم الرئاسي 

  .الآلیات التي تجسد التطبیق الفعلي لهذا المبدأأ مع عدم الإشارة إلى الضمانات و المبد

  العمومي في عقود تفویضات المرفق العامضمانات مبدأ حریة الوصول إلى الطلب - 2

لتمكین  )أ(تقتضي حریة الوصول للطلبات العمومیة أن تتبع الإدارة المعنیة إجراءات الإشهار   

طریقة واختیار ، الراغبین في التقدم بالعروض من العلم برغبة الإدارة في التعاقد نالمتعاملی

 ).ب(العارضینكبر عدد من أتفسح المجال لمشاركة  دللتعاق

  )المسبقالإعلان (إشهار الطلب على المنافسة -أ

یعتبر الإعلان إجراء ضروریا لتكریس مبدأ الشفافیة ولضمان منافسة أكبر بین المترشحین    

یستلزم على الهیئة المفوضة عیة تضعها الإدارة بصفة مسبقة، و على أساس معاییر موضو 

الإشهار وذلك عن طریق نشر إعلان مسبق تكون مدته على الأقل شهر واحد، فكل من یرغب 

 في الترشح فهو حر في ذلك، ولا یمكن  للهیئة المفوضة أن تمنع أي مترشح من تقدیم 

ن وفقا عرضه، كما یجب على الهیئة المفوضة أن تحترم الشروط التي یجب أن یحتویها الإعلا

للقواعد العامة، وأن لا تترتب علیها البطلان، مع الإشارة أنه لیست كل الشكلیات التي یتم 

  2.إغفالها یترتب علیها البطلان

                                                           
  .51، 50 ص.، صالمرجع السابق، زریفي إلهام-1
كلیة ، القانون تخصص، لنیل شهادة الدكتوراه في العلومأطروحة ، مرفق العام في القانون الجزائريتفویض ال، یلةفوناس سه-2

  .217 ، ص2018، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق والعلوم السیاسیة
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العلانیة تعمل على تحقیق المنافسة العادلة عن طریق توضیح وتبیان مبتغى الإدارة وما ف   

  :علیه، وذلك كالآتي دتود التعاق

  عن المنافسة إجباریة الإعلان-1-أ

ول للطلب الوص حریة لتكریسط ضواب بوضع المفوضة السلطة یامقیتضح ذلك من خلال     

یجب أن یتم نشر : "، على أنه199-18 ذيالتنفی من المرسوم 25ة العمومي، فأوجبت الماد

ریدتین بكل وسیلة مناسبة، ویجب إشهاره، على الأقل، في جشكل واسع و الطلب على المنافسة ب

  1".اللغة الأجنبیةیومیتین باللغة الوطنیة و 

 والإعلان النشر خلال وذلك من لان الطلب على المنافسة،الهیئة المفوضة إعى علأي أنه    

  2.بأي وسیلة كانت الواسع،

  محتوى الإعلان-2-أ

 ئري بفرض نشر الطلب على المنافسة من طرفاز المشرع الجقام    

أن حیث أوجب على ضرورة د الجوانب الشكلیة للإعلان، السلطة المفوضة فقط، حیث حد

 ن یحتوي على البیانات الجوهریةأالوطنیة والفرنسیة على الأقل، و  محددا بلغتین الإعلان یكون

، التي المتعلق بتفویض المرفق العام 18-199من المرسوم التنفیذي  27في المادة  المحددة

  :على المنافسة البیانات الآتیة یجب أن یتضمن إعلان الطلب: "تنص على أنه

 .ها ورقم تعریفها الجبائي، إن وجدعنوانتسمیة السلطة المفوضة و  -

 صیغة الطلب على المنافسة، -

 تفویض المرفق العام، وشكلموضوع  -

                                                           
  .السالف الذكر ،199-18التنفیذي من المرسوم  25ة الماد-1
  .52 ص السابق، المرجع ،زریفي إلهام-2
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 المدة القصوى للتفویض، -

 شروط التأهیل أو الانتقاء الأولى، -

 قائمة الوثائق المكونة ملف الترشح، -

 لترشح،آخر أجل لتقدیم ملف ا -

 مكان إیداع ملف الترشح، -

 مكان سحب دفتر الشروط، -

 ظرفة،ة المترشحین لحضور اجتماع فتح الأدعو  -

عبارة مبهم، تكتب علیه الذي یجب أن یقدم في ظرف مغلق و  كیفیات تقدیم ملف الترشح -

  ).العروض وانتقاءلا یفتح إلا من طرف لجنة اختیار (

آخر ساعة لإیداع الملفات وساعة إلى آخر یوم و لطلب على المنافسة، یجب أن یشیر إعلان ا

  1".فتح الأظرفة 

للراغبین في التعاقد مع المصلحة المفوضة جمیع المعلومات التي بالتالي فإن المادة توضح     

نطاق وتمكنهم من العلم بطبیعة وموضوع تفویض المرفق والجهة المفوضة على  یحتاجونها،

  2.من نفس المرسوم 25لمنصوص علیه في المادة واسع بفضل نظام النشر والإشهار ا

  وسائل النشر-3-أ

والتي سبقت  25ضمن نص المادة  18-199 رقم التنفیذي لمرسومها بموجب اعلی صن   

من ذات المرسوم التنفیذي أنه تم إعفاء بعض  26الإشارة إلیها، حیث جاء في محتوى المادة 

یمكن إعفاء :"... حیث نصت على أنه ئد،ار الج من إجباریة الإشهار في المرافق العمومیة

                                                           
  .السالف الذكر، 199-18من المرسوم التنفیذي  27ة الماد-1
  .52 ص المرجع السابق، زریفي إلهام،-2
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   بعض المرافق العمومیة، نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطاتها، من إجباریة الإشهار في 

  1".الجرائد، شریطة ضمان إشهار واسع بكل وسیلة أخرى

  )الدعوة للمنافسة(العمومي اختیار طرق إبرام تضمن حریة الوصول للطلب - ب

الشفافیة، مع الإشارة إلى أن التفویض تخضع لمبدأ العلانیة والمنافسة الحرة و ة تفاقیإن إبرام ا   

ختیار تمثل في حریة السلطة المفوضة في اعقود تفویض المرفق العام تقوم على فكرة أساسیة ت

  2.حترام مبدأ المنافسةحیث تلتزم هذه الأخیرة با ر مطلقة،المفوض له إلا أن هذه الحریة غی

أنه من أجل ضمان مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي  قیلاحظ من خلال ما سب     

الإعلان "في عقود تفویضات المرفق العام لابد من إتباع الإدارة لإجراءات معینة كالإشهار 

لضمان المنافسة وفقا للشروط المحددة، مع د ضروریا لتكریس مبدأ الشفافیة و الذي یع ،"المسبق

مبدأ العلانیة ق إبرام تضمن حریة الوصول إلى الطلب العمومي المتمثلة في اختیار طر 

الإشارة أن حریة السلطة المفوضة لاختیار المفوض له حریة والمنافسة الحرة والشفافیة، مع 

  .غیر مطلقة إذ تستوجب على هذه الأخیرة احترام مبدأ المنافسة

للطلبات العمومیة في عقود تفویضات ستثناءات الواردة على مبدأ حریة الوصول الا-3

  .المرفق العام

 ستثناء على مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة في عقد تفویض المرفق نصتاك   

الطلب على یكون " :هنأ ىعل-سالف الذكر- 18-199من المرسوم التنفیذي  10المادة 

لا یمكن تفویض المرفق العام : "أنهضمن الفقرة الأولى  22وأضافت المادة  3".وطنیا المنافسة

                                                           
  .السالف الذكر، 199- 18من قانون  26المادة -1
  .219 فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص-2
  .، السالف الذكر199-18المرسوم التنفیذي من  10المادة -3
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خضع ض، ویون قادرا على تحمل مسؤولیة التفوییك ئرياز الج إلا لشخص معنوي خاضع للقانون

  1".حتیاجات المستعملینیلبي المبادئ المرفق العام و 

نجد أن  ث، حی-سالف الذكر- 18-199بأمر غریب یخص المرسوم التنفیذي هذا لیس     

مواطنیها على سواهم في التعاقد، وذلك لاعتبارات تتصل بطبیعة العقد  لعادة تفضالدول 

 وأخرى تتعلق بتشجیع الصناعات الوطنیة وهو أمر تحرص علیه كافة الدول المتقدمة الإداري،

لوطنیة ا ن تقریر أولویة المنتجات الصناعیةر أهمیة في الدول النامیة نظرا لأوالنامیة، وهو أكث

  2.قتصادیة بالأساسافي تشجیعها، فالمسألة ذات أبعاد فعالة  یمكن أن یكون وسیلة

لمنافسة وطنیا یلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع أكد على ضرورة أن یكون الطلب على ا   

كاستثناء وارد على مبدأ حریة الوصول إلى مع شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، 

رجع إلى تشجیع الصناعة الوطنیة ذلك یالعام، و تفویضات المرفق الطلبات العمومیة في عقود 

  .إلى طبیعة العقد الإداريو 

  

  

  

  

  

  مبادئ المرفق العام ضمانات تجسید: المبحث الثاني

                                                           
  .من نفس المرسوم 22لمادة ا-1
  .58، 57 ص.صزریفي إلهام، المرجع السابق، -2
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رغم الوسائل والآلیات التي تم تخصیصها لضمان حسن سیر المرفق العام، إلا أن مظاهر     

یزال قائما، لذلك تم استحداث مزید من الفساد الإداري ورداءة الخدمات المقدمة للجمهور لا 

الآلیات والهیئات، وتفعیل أخرى كانت قائمة، والتي من شأنها ضمان تطبیق وتجسید المبادئ 

التي تحكم سیر المرفق العام، ومنه ضمان احترام حقوق وحریات المواطن والرقي بالخدمة 

  .العمومیة، ومحاربة الفساد بشتى أنواعه

أهمها وسیط ) المطلب الأول(لهیئات حسب وظیفتها إلى هیئات استشاریة یمكن تقسیم هذه ا   

وتتمثل في السلطة ) المطلب الثاني(وأخرى رقابیة  ریة والمرصد الوطني للمرفق العام،الجمهو 

العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والمفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات 

  :یلي فیمامطلب مستقل لكل نوع المحلیة، وسیتم تخصیص 

  الاستشاریة لضمان تجسید مبادئ المرفق العام تالهیئا: الأولالمطلب 

الوطني  دوالمرص) الأولالفرع (الجمهوریة إن الهیئات الاستشاریة المتمثلة في وسیط      

للمرفق  ستحداثها من أجل ضمان فعالیة المبادئ المسیرةالتي تم ا )الفرع الثاني(العام للمرفق 

العام لها أثر على الجانب التطبیقي، إذ تحرص هذه الهیئات على تجسید هذه المبادئ في 

  :أرض الواقع، وفیما یلي بیان ذلك
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  هیئة وسیط الجمهوریة: الفرع الأول

هیئة وسیط الجمهوریة كهیئة استشاریة تعمل على تجسید المبادئ المكرسة في  من أجل دراسة

وبیان طریقة تعیینه ) أولا( تعریف وسیط الجمهوریة، لا بد من 2020التعدیل الدستوري لسنة 

   ):رابعا(ومهامه ) ثالثا(وتحدید الطبیعة القانونیة له ) ثانیا(

 تعریف وسیط الجمهوریة: أولا

من المرسوم  2لقد حدد المشرع الجزائري تعریفا لهیئة وسیط الجمهوریة بموجب المادة    

وسیط الجمهوریة : "على أنه 2020فبرایر سنة  15السالف الذكر المؤرخ في  45-20الرئاسي 

هیئة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وفي قانونیة سیر 

  1".العمومیة والإداراتالمؤسسات 

 ةبطریقة وقائیبالتالي فإن هیئة وسیط الجمهوریة لا تعد سلطة قضائیة كونها تمارس وظائفها    

  2.أكثر منها عقابیة، وودیة أكثر منها زجریة

هیئة وسیط الجمهوریة تمثل الحل البدیل للطعن، فعوضا أن یتم اللجوء إلى  إنیمكن القول     

ین وفي إلیه، فهو بذلك یساهم في حمایة حقوق وحریات المواطنالهیئات القضائیة یتم اللجوء 

  . الإدارات العمومیةقانونیة سیر المؤسسات و 

  

  

  

                                                           
  .، السالف الذكر45-20من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة -1
مجلة العلوم الإنسانیة شلالي رضا وبن سالم أحمد وحاشي محمد، مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري، -2

  .187 ص، 2022، أفریل 9، العدد الاجتماعیةو 
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  تعیین وسیط الجمهوریة: ثانیا

المتضمن تأسیس  319-22بخصوص تعیین وسیط الجمهوریة، أضاف المرسوم الرئاسي     

السالف الذكر  45-20من المرسوم رقم  12تعدیلا بخصوص أحكام المادة  1وسیط الجمهوریة،

تعدل أحكام :" المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة ضمن المادة الأولى منه والتي تقضي بأنه

 1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  45-20من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة 

  :أعلاه، وتحرر كما یأتيالمذكورة و  2020فبرایر سنة  15الموافق 

وتنهى مهامه . یعین وسیط الجمهوریة بمرسوم رئاسي في مرتبة تشریفیة لوزیر: 12المادة "

  2".حسب الأشكال نفسها 

یتضح إذن أنه بعد أن كان یعین وسط وسیط لجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي في مرتبة    

  3.تشریفیة لوزیر دولة أصبح یعین في مرتبة تشریفیة لوزیر

یلاحظ من خلال ما سبق أنه تم تغییر طریقة تعیین وسیط الجمهوریة، حیث كان یعین      

بمرسوم رئاسي في مرتبة تشریفیة لوزیر الدولة، وأصیح بعد التعدیل یعین بمرسوم رئاسي في 

  .رتبة تشریفیة لوزیر

  القانونیة لوسیط الجمهوریة ةالطبیع: ثالثا

هو ما ، و )3( ةواستشاری) 2(إداریة وهیئة ) 1(یعد وسیط الجمهوریة هیئة طعن غیر قضائیة 

  : سیتم بیانه فیما یلي

    

                                                           
  .السالف الذكر، 319-22المرسوم الرئاسي رقم -1
  .من نفس المرسوم الرئاسي 1المادة -2
یعین وسیط الجمهوریة بمرسوم رئاسي : "، السالف الذكر، التي تنص على أنه45-20سوم الرئاسي رقم من المر  12المادة -3

  ".مرتبة تشریفیة لوزیر دولةفي 
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  وسیط الجمهوریة هیئة طعن غیر قضائیة- 1

السالف الذكر، ضمن المادة الثانیة أن وسیط  45-20یتضح من خلال المرسوم     

الجمهوریة هو طریقة استثنائیة في مجال الطعن، ویمتلك الصفة غیر قضائیة، ویتم اللجوء إلیه 

  1.الإدارات العامةل حمایة حقوق وحریات المواطنین وفي قانونیة سیر المؤسسات و من أج

  ئة إداریةوسیط الجمهوریة هی-2

فبرایر  15المؤرخ في  45-20من المرسوم الرئاسي  2نص المشرع الجزائري في المادة    

تساهم في حمایة حقوق وسیط الجمهوریة هیئة طعن غیر قضائیة " 2:على أنه 2020سنة 

أي أن هیئة وسیط  3،"سیر المؤسسات والإدارات العمومیةحریاتهم وفي قانونیة المواطنین و 

أنها تمارس  اكم ،المعتادةلا تعد سلطة قضائیة كونها لا تمتلك السلطات القضائیة الجمهوریة 

ط الجمهوریة لا تعد سلطة وتجدر الإشارة أن هیئة وسی ،وظائفها بطریقة ودیة أكثر منها عقابیة

  4.أو سلطة قضائیة بل هو هیئة إداریةتشریعیة 

  وسیط الجمهوریة هیئة استشاریة- 3

أي الجمیع من مختلف شرائح  ،القانون، تلجأ الدول إلى اعتماد مبدأ التشاركیةتكریسا لدولة    

    المجتمع المدني أو من ذوي الاختصاص في صنع القرار المشروع من خلال آلیة 

       تبادر باقتراح حلول للمشاكل أو حلها بطریقة ودیة عن طریق  ثبحی ،الاستشارة

 :التي تنص على أنه-سالف الذكر- 45-20المرسوم الرئاسي من  06الوساطة، وقراءةً للمادة 

                                                           
  .نفس المرسوممن  02أنظر المادة -1

  .187الصفحة  ،المرجع السابق ،وآخرونرضا شلالي -2
  .السالف الذكر ،45-20مرسوم رئاسي رقم من  2المادة -3
  .187 ص، المرجع السابق، وآخرون شلالي رضا-4
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القرارات التي إلى رئیس الجمهوریة، التدابیر و  یقترح وسیط الجمهوریة في التقاریر التي یرفعها"

  1"أو موظفیها المقصرین/ینبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنیة و

ط من نفس المرسوم لتؤكد على الدور الاستشاري لوسی 07في المادة  تءجاكذلك    

لتوصیات لتحسین سیر المرفق العام        ایبادر بالاقتراحات و الجمهوریة الذي یعد التقاریر و 

ویرفع  یعد وسیط الجمهوریة حصیلة سنویة عن أعماله،: "حیث نصت على أنه أو تنظیمه،

  2".یةقریرا بشأنها إلى رئیس الجمهور ت

فهذه المواد تؤكد أن وسیط الجمهوریة لا یصدر قرارات وإنما توصیات واقتراحات وفقا للتقریر    

 حیثالسنوي الذي یقدم لرئیس الجمهوریة كما أن أعماله لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، 

  3.یبقى وسیط الجمهوریة هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة

یلاحظ من خلال ما سبق أن الطبیعة القانونیة لهیئة وسیط الجمهوریة تجعل منه هیئة      

صیة الحمایة المعترف بها لحقوق والحریات طعن غیر قضائیة التي تتضح من خلال خا

هیئة إداریة، نظرا لكونه هیئة تسوي ر المؤسسات والإدارات العمومیة و لقانونیة سیالمواطنین و 

توصیات في مجال صدر اقتراحات و لكونه هیئة استشاریة كونه ی ةإضاف ،ودیةقة النزاعات بطری

  .الاستشارة لدى رئیس الجمهوریة

    

                                                           
  .السالف الذكر، 45-20وم الرئاسي من المرس 06المادة -1
  .نفس المرسوممن  07ادة الم-2
مذكرة لنیل شهادة  ،2020ستور الجزائري الجدید لسنة المبادئ الحدیثة للمرفق العام في ظل الد ،دمحلي یونس وبالخیر فری-3

                      الشهید حمة جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،تخصص قانون إداري ،الماستر

  .33الصفحة ، 2022 الوادي، ،رلخض
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  مهام وسیط الجمهوریة: رابعا

  ):2(والحمایة ) 1(والتوجیهالمتابعة یباشر وسیط الجمهوریة مهاما تتمثل في 

  مهمة التوجیه- 1

التوجیه وهذا الذي یتضح من خلال ما المتابعة و وسیط الجمهوریة بمهمة تتمتع هیئة    

یخول وسیط " :على أنه-سالف الذكر-  45-20من المرسوم الرئاسي رقم  3تضمنته المادة 

الرقابة العامة التي تسمح له بتقدیر حسن علاقات الإدارة الجمهوریة صلاحیات المتابعة و 

  1".بالمواطنین

بالتالي فمن خلال المادة المذكورة أعلاه فإن هیئة وسیط الجمهوریة الجزائریة تتمتع     

بصلاحیة توجیه الإدارة إلى وجوب إتباع أسلوب معین في عملها تتدارك فیه خطأها ولو لم 

ضمانا ا لمبادئ العدالة وروح القانون و إلا أنه یرى فیه تطبیق ،یكن منصوصا علیه في القانون

إن الأجهزة الرقابیة لا مة ممثلة بالإدارة من جهة أخرى الفرد من جهة والمصلحة العا لمصالح

یة هذه الأخیرة لا تعني العزلة تستطیع أن تقوم بتنفیذ وظائفها بمفردها، حیث أن استقلال

المؤسسات الأخرى في الدولة، فهي تعد جزءا من التشكیلات الانفصال التام عن السلطات و و 

  2.یة الدولة ككلالتي تعكس هو 

التعاون مع الجهات المعنیة یجب أن یكون محتفظا بمسافة موازنة بینه إن هذا التكامل و    

لتقاطع وحتى لا تؤثر أي جهة على اخرى، وهذا حتى لا یحصل التضارب و وبین الجهات الأ

ستقلالیها، أي بالمختصر المفید یجب أن تعمل ت الجهة الأخرى أو تحد من اختصاصاا

من  5المؤسسات الأخرى، وهو ما تقضي به المادة هیئة أو مؤسسة تعزیزیة للسلطات و ها بوصف

یخول وسیط الجمهوریة صلاحیات التحریات التي : "أنه بنصها علىذات المرسوم الرئاسي 

                                                           
  .السالف الذكر، 45-20من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة -1
  .192 ص ،المرجع السابق خرون،آشلالي رضا و -2
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. تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنیة، أن یقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه

  1".یمكنها أن تقدم له مساعدة مفیدة یخطر أیة إدارة أو مؤسسة ولهذا الغرض،

یقترح وسیط الجمهوریة في التقاریر : "من ذات المرسوم الرئاسي على أنه 6كما تنص المادة    

تخاذها ضد الإدارة المعنیة یر والقرارات التي ینبغي االتي یرفعها إلى رئیس الجمهوریة، التداب

توصیات، وتضمنت اقتراح أو توجیه وهنا المسألة تكون على شكل  2."أو موظفیها المقصرین/و

. یرفع تقریرا بشأنها إلى رئیس الجمهوریة: "...على هذا، بحیث نصت أیضا على أنه 7المادة 

المرافق العمومیة وباقتراحاته  ویرفق التقریر بتقدیراته فیما یخص جودة الخدمات التي تقدمها

  3".توصیاته لتحسین سیرهاو 

الجمهوریة، زیادة على یرسل وسیط " :من ذات المرسوم الرئاسي 8كما أضافت المادة    

قتراح كفیل بات التي یخطر بها، أي توصیة أو االتقریر السنوي، إلى الإدارة المعنیة بالصعو 

  4".هأو تنظیمبتحسین سیر المرفق المعني 

رة من أجل تطبیق مبادئ ه الإداهیئة وسیط الجمهوریة تتمتع بصلاحیة توجی إنیمكن القول    

مساعد لعامة، بالتالي فهو جهاز مساند و المصلحة االعدالة وروح القانون وضمان مصالح الفرد و 

جمهوریة للأجهزة الرقابیة، فتمنح له في هذا الإطار صلاحیة اقتراح التقاریر التي ترفع لرئیس ال

      وسیط ستدعي تدخل ي مسألة معینة التي تالموظف ففي حالة تقصیر الإدارة و 

الجمهوریة، إضافة أنه یمتلك القدرة على اقتراح كل ما من شأنه ضمان حسن سیر وتنظیم 

  .المرافق العمومیة

  

                                                           
  .السالف الذكر، 45-22من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة -1
  .نفس المرسوممن  6المادة -2
  .من المرسوم 7مادة ال-3
  .، السالف الذكر45-22الرئاسي نفس المرسوممن  8المادة -4
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  مهمة الحمایة- 2

       ضمان حقوق المواطنین وحریاتهم هیئة وسیط الجمهوریة على حمایة و تسهر   

خرق لحقوق وحریات الدستوریة  وتكریسها، بحیث تتدخل إذا تبین أو حدث أي مساس أو

للمواطنین، عند ممارسة الإدارة لنشاطها خصوصا في المرافق العامة التي یقصدها المواطنین 

- سالف الذكر- 45-20من المرسوم الرئاسي  02علیه المادة  هلقضاء حاجاته وهو ما بینت

في حمایة حقوق  متساه قضائیةهیئة طعن غیر وسیط الجمهوریة : "نصت على أنه حین

  1".الإدارات العمومیةاتهم وفي قانونیة سیر المؤسسات و حریالمواطنین و 

هذا   وفي : "...من نفس المرسوم أنه 2الفقرة  03، نصت المادة ما سبقإضافة إلى    

یرى أنه وقع ضحیة غبن بسبب ستنفذ كل طرق الطعن و الإطار، یمكن أي شخص طبیعي ا

  2".أن یخطر وسیط الجمهوریة ق عمومي،خلل في تسییر مرف

یحرم منها  فالحقوق المعترف بها دستوریا كالحقوق المتعلقة بحق الحیاة لا یمكن لأي أحد أن   

نص تضمنه ما : فالحقوق المعترف بها دستوریا هي نص علیها القانون،إلا في الحالات التي 

الحصول على الماء الشرب "... 3:من التعدیل الدستوري التي جاء فیها على أنه 63المادة 

، وأضاف نفس التعدیل في نص المادة 4(...)"الحصول على سكن(...) الرعایة الصحیة (...) 

مجموعة  66التعلیم، وتضمنت المادة الحق في التربیة و  65ة، والمادة الحق في البیئة سلیم 64

حق في الراحة، الحق لالنظافة االأمن و حمایة و لعمل، الحق في المن الحقوق وهي الحق في ا

  5...".جتماعي في الضمان الا

                                                           
  .نفس المرسوممن  2المادة -1
  .سالف الذكر ،45-22المرسوم الرئاسي  نم ،3المادة -2
  .36 ق، صالمرجع الساب ،فرید وبالخیرمحلي یونس -3

  .، سالف الذكر2020من التعدیل الدستوري 63المادة -4

  .من نفس التعدیل الدستوري 66، 65، 64أنظر المادة -5
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دارة لضمان مهمة وسیط الجمهوریة تتمثل في مهمة الرقابة على أعمال الإ إنیمكن القول      

المصلحة العامة من جهة أخرى، وتظهر مهمة الحمایة لوسیط مصلحة الفرد من جهة و 

ات المواطنین وتكریسها في حالة حریهذا الأخیر یسهر على ضمان حقوق و الجمهوریة في كون 

  .ما إذا تم المساس بها عند ممارسة المرافق العامة لنشاطاتها

  الوطني للمرفق العام دالمرص: الثانيالفرع 

یعتبر المرصد الوطني للمرفق العام من الهیئات الاستشاریة ذات الطابع التقویمي، ویكتسي 

      أهمیة كبیرة في مجال اختصاصه من خلال سعیه لتجسید مبادئ حسن سیر المرفق 

ثم طبیعته ) ثانیا(وطریقة تعیینه) أولا(العام، وللتعرف على هذه الهیئة ینبغي تعریف المرصد

  ):خامسا(وتحدید مهامه ) رابعا(تشكیلته و ) الثاث(القانونیة 

  المرصد الوطني للمرفق العام فتعری: أولا

، ثم سیتم تحدید المعنى القانوني للمرصد )1(سیتم التطرق إلى التعریف اللغوي للمرصد    

  ). 3(الوطني للمرفق العام 

  التعریف اللغوي للمرصد- 1

، بمعنى "رتَصَدَ، یُرصَدُ ا"، ومصدره الفعل "الارتقابو رَّصد طریق ال: "المرصد لغة یعني    

  1.ارتقبه

ورد في القرآن الكریم في سورة التوبة لقوله " المرصد"وتجدر الإشارة أن مصطلح    

َ فریقَ تَ وَ  وكُفرًاا ارً ا ضرَ س�دً مَ  واْ ذُ اتخََ  �نَ اَ� وَ :"تعالى َ ادً إرصَ وَ  ؤم�ينَ المُ  ينَ ا ب َ وَ  �لُ من قَ  وَ�ُ سُ رَ وَ الله  بَ ارَ ن �َ ا لم  د�َ رَ إن ��  نَ �لفُ یَ ل

َ الله  وَ س�نىَ  الحُ إلاَ    2".ونَ ذبُ كاَ م لَ إنهَُ  دُ شهَ�

                                                           
  .، المرجع السابق2024جوان  4معنى المرصد بالعربي في معاجم اللغة العربیة، معجم المعاني، تعریف وشرح و -1

  .204، ص 107الآیة  ،التوبة السورةالقرآن الكریم، روایة حفص، -2
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أن یتم متابعة حسب ما ورد في القرآن الكریم أنه یعني المرصد في اللغة و  إنیمكن القول    

  . الارتقابو شيء ما قد الترصد 

  المعنى القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام- 2

تعریف  1المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، 03-16حدد المرسوم الرئاسي لقد     

 ویحدد مقره. المرصد هیئة استشاریة" :حیث نص صراحة على أن في المادة الثانیة، المرصد

  2".بمدینة الجزائر

یر الداخلیة ستشاریة موضوعة تحت رئاسة وز هیئة ا: "الي یمكن تعریفه على أنهبالت   

التهیئة العمرانیة، متشكل أساسا من مجموعة من الأعضاء المقترحین من ماعات المحلیة و والج

عمل المرصد بنظام       مؤسسات عمومیة وطنیة، یالداخلیة وممثلي قطاعات وزاریة و قبل وزیر 

تدابیر من شأنها ترقیة المرفق العام والإدارة ت وآراء و دراساقتراحات و الدورات، یقدم ا

  3."وتطویرها

لعام یمكن القول حسب ما جاء به في التعریف القانوني السابق أن المرصد الوطني للمرفق ا   

قتراحات وتدابیر من أجل ساس تقوم بوضع الاعلى هذا الأهو هیئة ذات طابع استشاري و 

التهیئة وتكون تابعة لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة و  م،ترقیة حسن سیر المرفق العاتطویر و 

  .العمرانیة، مقره بمدینة الجزائر

  

  

                                                           
  .السالف الذكر، 03- 16مرسوم الرئاسي ال-1
  .، السالف الذكر03-16المادة الأولى، المرسوم الرئاسي -2

    ، جوان08، العدد مجلة دراسات في الوظیفة العامةرابحي كریمة، الإطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام، -3

  .73 ص ،2021
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  طریقة تعیین المرصد الوطني للمرفق العام: ثانیا

 مادة التاسعة من المرسوم الرئاسيیتم تعیین أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام حسب ال   

ك بناء على اقتراح بناءً على قرار الوزیر المكلف بالداخلیة، وذل 1السالف الذكر،  03-16رقم 

الهیئات التي یخضعون إلیها، وعلیه یتعین على كل وزارة من الوزارات المعنیة المؤسسات و من 

ن على المجلس الوطني أن تقترح للوزیر المكلف بالداخلیة ممثلا عن وزارتها، كما یتعی

الاجتماعي أن یقترح ممثلا، عنه، وكذلك یجب أن یفعل الدیوان الوطني الاقتصادي و 

تقترحه أن تختار من یمثلها في المرصد و  للجمعیات التي یعنیها الأمر للإحصاء، وكذلك ینبغي

  2.على وزیر الداخلیة

المتمثلة في خمس شخصیات لها خبرة باعتبارها إطارات سامیة سبق وأما باقي الأعضاء و     

الشعبیة كذلك رئیسا المجالس الشعبیة الولائیة وكذا المجالس لدولة، و لها في وظیفة علیا في ا

) 3(ثلاث التعیین من وزیر الداخلیة، وتكون مدة العضویة في المرصد بلدیة، فیكون اقتراح و ال

سنوات، قابلة للتجدید وفي حالة انقطاع عهدة الأعضاء، یتم استخلافه حسب الأشكال نفسها 

  3.للمدة المتبقیة

ق العام أنه فیما یخص طریقة تعیین أعضاء المرصد الوطني للمرف قما سبیتضح من خلال    

قتراح من یكون هذا الأخیر بناء على ایة و فیتم ذلك عن طریق قرار صادر من وزیر الداخل

الهیئات، في حین طریقة تعیین باقي الأعضاء المتمثلة في الخمس شخصیات التي المؤسسات و 

لس رئیس المجلى رئیس المجلس الشعبي الولائي و سبق لها في وظیفة علیا في الدولة، إضافة إ

  .قتراح وتعیین من وزیر الداخلیةالشعبي البلدي فتكون عن طریق ا

                                                           
  .، السالف الذكر03-16المرسوم الرئاسي رقم  من 9أنظر المادة -1

، العدد 08 لمجلد، امجلة صوت القانوني ضوء رقمنة الإدارة الجزائریة، حمادي زوبیر، المرصد الوطني للمرفق العام، ف-2

  .798 ص، 2022، جوان 02
  .799، 798 ص.، صنفس المرجع-3
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ستخلاف بالنسبة للاسنوات قابلة للتجدید، و  3أما بخصوص العضویة فهي محددة بمدة    

  .  فتكون بنفس الطریقة التعیین

  للمرصد الوطني للمرفق العام الطبیعة القانونیة: ثالثا

بالداخلیة وهیئة تابعة لوزیر المكلف ) 1(استشاریةئة العام هی قیعد المرصد الوطني للمرف   

  ):3(المالیة ثم هیئة لا تتمتع بالاستقلالیة ) 2(

  هیئة استشاریة- 1

یعد المرصد الوطني للمرفق العام هیئة ذات طابع استشاري، وهذا ما نصت علیه المادة    

المرصد هیئة " :أنهالسالف الذكر، التي تنص على  03- 16الثانیة من المرسوم الرئاسي 

بالداخلیة وله في هذا الإطار إمكانیة أنه یقدم اقتراحات توضع لدى الوزیر المكلف  1،"استشاریة

  2.إطار عملیة الإصلاح الإداري وتحسین الخدمة العمومیة يف

  هیئة تابعة للوزیر المكلف بالداخلیة - 2

الناحیة الوظیفیة، فهو تابع للوزیر یعد المرصد الوطني للمرفق العام هیئة غیر مستقلة من    

 03-16وهذا وفق ما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  3المكلف بالداخلیة،

ینشأ لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مرصد وطني للمرفق : "السالف الذكر والتي تنص على أنه

  4...".العام

  

                                                           
  . ، السالف الذكر03-16من المرسوم الرئاسي  2المادة -1
      مجلة الدراسات مروان فوزیة، المرصد الوطني للمرفق العام آلیة جدیدة لتعزیز المشاركة في القرارات الإداریة، -2

  .723 ص، 2022، دیسمبر 02، العدد 09المجلد ، الحقوقیة
  .724ص نفس المرجع، -3
  .، السالف الذكر03-16 الرئاسي من المرسوم 1المادة -4
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  المالي ئة لا تتمتع بالاستقلالهی- 3

 :التي تنص على أنهو  03-16من المرسوم  16وهو ما تم النص علیه صراحة في المادة     

  1".الجماعات المحلیةمیزانیة تسییر وزارة الداخلیة و  تسجیل النفقات الضروریة لسیر المرصد في"

یتضح من خلال ما سبق أن الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للمرفق العام تم تبیانها    

التي تتمثل في أن المرصد هیئة ر و السالف الذك 03-16المرسوم الرئاسي  بصراحة ضمن

استشاریة وتابعة للوزیر المكلف بالداخلیة بالإضافة إلى أنها لا تتمتع بالاستقلالیة المالیة نظرا 

  .الجماعات المحلیةمیزانیة تسییر وزارة الداخلیة و  لأن تسجیل نفقاتها تكون في

  الوطني للمرفق العامتشكیلة المرصد : رابعا

من  من طرف وزیر الداخلیة هذا ما أكدته المادة الأولى منشأةإن المرصد الوطني هیئة    

ینشأ لدى الوزیر : "حیث نصت على أنه منه، المرسوم السالف الذكر ضمن الفقرة الأولى

  2".لداخلیة، مرصد وطني للمرفق العامالمكلف با

: ، حیث نصت عل أنهتشكیلة المرصدمن نفس المرسوم الرئاسي  8كما أدرجت المادة    

  : یتشكل المرصد الذي یرأسه الوزیر المكلف بالداخلیة أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم"

شخصیات یختارون لخبرتهم من بین الإطارات السامیة الذین مارسوا وظائف ) 5(خمس -أ 

  الجماعات المحلیة،الدولة، یقترحهم وزیر الداخلیة و علیا على مستوى مؤسسات 

  : رتبة مدیر على الأقل عات الوزاریة المذكورة أدناه، ذووممثلو القطا - ب 

  وزارة المالیة،  -

  ،والمناجموزارة الصناعة  -

                                                           
  .من نفس المرسوم الرئاسي 16المادة -1
  .سالف الذكر، ال03- 16من المرسوم الرئاسي الأولى  المادة-2
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  وزرة الطاقة، -

  وزارة التجارة، -

  ،والمدینة والعمران والسكنوزارة السكن  -

  وزارة النقل، -

  وزارة التربیة الوطنیة، -

  جتماعي،التشغیل والضمان الازارة العمل و و  -

  ،إصلاح المستشفیاتصحة والسكان و وزارة ال -

  تصال،تكنولوجیات الإعلام والالبرید و وزارة ا -

  الإصلاح الإداري،دیریة العامة للوظیفة العمومیة و عن الم) 1(ممثل -ج

  جتماعي،لاعن المجلس الوطني الاقتصادي وا) 1(ممثل -د

  عن الدیوان الوطني للإحصاء،) 1(ممثل -ه

  مجلسین شعبیین ولائیین، یعینها الوزیر المكلف بالداخلیة،) 2(رئیسا -و

  مجلسین شعبیین بلدیین، یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة،) 2(رئیسا -ز

 عن الجمعیات ذات الطابع الوطني، یختاران من بین الجمعیات الأكثر) 2(ممثلان -ح

  تمثیلا،

  .الإعلامعن وسائل ) 1(ممثل -ط

  1".یمكن للمرصد أن یستعین في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم كفاءته      

  

  

  

                                                           
  .الذكر، السالف 03-16المرسوم الرئاسي من  08المادة -1
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  مهام المرصد الوطني للمرفق العام: خامسا

في الفصل الثاني على المهام التي أوكلت  -سالف الذكر-03- 16نص المرسوم الرئاسي    

منه والتي تتمثل في مجموع المهام  6إلى المادة  3للمرصد الوطني ضمن المواد من المادة 

  :  التالیة

  مهمة تنظیم المرفق العام- 1

مرفق العام وفي هذا من المهام التي أوكلت للمرصد الوطني للمرفق العام هي تنظیم ال   

  :الصدد یكلف بـ

رات سیره قصد تكییفها والتطو إلى تحسین تنظیم المرفق العام و  التدابیر الرامیةقتراح القواعد و ا-

  .كذا مع حاجیات المواطنینالجدیدة في مختلف المیادین و 

عمومیة والهیئات الالإداریة الشبكات بین الدوائر الوزاریة و  ربط عبراقتراح أعمال تنسیق و -

  1.النجاعة في مجال خدمات المرفق العامقصد ترقیة الابتكار و 

  مهمة الرقي بالخدمة العمومیة للمرفق العام- 2

غیة بدة المواطنین من المرفق العام، و ستفاصد الوطني للمرفق العام في مجال ایعمل المر    

المرافق العمومیة من خلال تطویر خدمات الإدارات و  المواطن،تحسین العلاقة بین الإدارة و 

 ذلكخیرة وعلى رأسها البیروقراطیة، و النقص التي تعاني منها هذه الأالقضاء على الاختلال و و 

المؤسسات المعنیة بتقییم أعمال تنفیذ  السیاسة الوطنیة والإشراف بالتشاور مع الدوائر الوزاریة و 

القیام بدراسة واقتراح كل تدبیر یهدف بالأخص على ما و  2،"عامعلیها في میدان ترقیة المرفق ال

  :يیل

                                                           
  .، السالف الذكر03-16من المرسوم الرئاسي  3أنظر المادة  -1
  .73 ، المرجع السابق، صرابحي كریمة-2
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  .ستفادة من المرفق العامحمایتها، وكذا المساواة في الاو  ترقیة حقوق مستعملي المرفق العام-

المعلومات، التي من شأنها حصائیات و الإالعمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات و -

  .لتحسین نوعیة خدمات المرفق العام ترقیة الأعمال الموجهة

ي في تحسین تشجیع مشاركة مستعملي المرفق العام، وكذا المجتمع المدنالعمل على دفع و -

  1.وتخفیفهاالمساهمة في تبسیط الإجراءات الإداریة خدمات المرفق العام و 

  مهمة عصرنة المرفق العام - 3

قتراح كل تدبیر اعصرنة المرفق العام بدراسة و ال یكلف المرصد الوطني للمرفق العام في مج   

ها الخاص بعصرنة المؤسسات والهیئات بتنفیذ برنامجأنه المساهمة في قیام الإدارات و من ش

بهذه الصفة یقترح كل تدبیر من طبیعته أن یحفز تطویر الإدارة الإلكترونیة المرفق العام، و 

إجراءات تعمیمها ما یحفز على وضع أنظمة و تصال و الاتكنولوجیات الحدیثة للإعلام و بإدخال ال

حصول  تحسینواطنین حول خدمات المرفق العام و قصد ضمان إعلام الم للاتصالفعالة 

الرد على شكاویهم، إضافة إلى أنه قد و  واقتراحاتهم رائهمآجمیع المستعملین على المعلومة و 

كوین الموظفین المكلفین بتقدیم تدعیم تللإدارة الإلكترونیة و  الاستغلالشجع المرصد دخول حیز 

ات میدانیة على مستوى تنظیم برنامج زیار على مستوى الإدارات العمومیة، و  الخدمة العمومیة

  2.الهیئات المكلفة بالخدمة العمومیة بما فیها المتواجدة على المستوى المحليالمؤسسات و 

  مهمة أخلقة المرفق العام- 4

الآداب داخل المرفق هدف المساهمة في إرساء المهنیة و العام بیقترح المرصد الوطني للمرفق    

  :العام، كل تدبیر من شأنه أن یعزز

                                                           
  .، السالف الذكر03-16من المرسوم  4أنظر المادة -1

  .، السالف الذكر03- 16من المرسوم الرئاسي  5أنظر المادة -2
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  .أعوان المرفق العامالعمل على تحسین ظروف عمل و -

  .مستعملیهعلیها بین أعوان المرفق العام و  الحفاظبعث الثقة و -

  .ن أعوان المرفق العام ومستخدمیهفي العلاقات بی الإرساء الدائم لمبدأ الأَنْسَنَةالتشجیع على -

  .ترقیة القیم الأخلاقیة المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام-

  1.ستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العامالاعلى ترقیة ثقافة المرد ودیة و  العمل-

المرفق العام وتحسینه مهام المرصد الوطني للمرفق العام تكمن في تنظیم  إنیمكن القول      

ریق تحسین العلاقة بین كذلك الرقي بالخدمة العامة عن ط حتیاجات المواطنین،تماشیا مع ا

ستفادة من خدمات المرفق       الحرص على تطبیق المساواة في الا المواطن معالإدارة و 

إضافة إلى عصرنة المرفق العام من خلال التركیز على جعل المرفق العام متواكبا مع  العام،

  . على القیم الأخلاقیة فیه والتركیزلحدیثة التطورات ا

  الهیئات الرقابیة لتجسید مبادئ المرفق العام: المطلب الثاني

شیة العامة لمصالح الدولة المفتتعد السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته و    

الفعلي لرقابیة التي تسهر على التطبیق والتجسید الجماعات المحلیة من ضمن الهیئات او 

وفي هذا ، 2020للمبادئ المكرسة من قبل المؤسس الدستوري ضمن التعدیل الأخیر لسنه 

  :المطلب سیتم دراسة هاتین الهیئتین كل في فرع مستقل

  ومكافحتهمن الفساد  والوقایةالسلطة العلیا للشفافیة : الفرع الأول

ثم ) أولا(مكافحته تعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و  فرعسیتم من خلال هذا ال

  ).ثالثا(وصلاحیاتها ) ثانیا(بیان خصائصها 

                                                           
  .الذكر، السالف 03- 16من المرسوم الرئاسي  6أنظر المادة -1
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  .مكافحتها للشفافیة والوقایة من الفساد و تعریف السلطة العلی: أولا

  ).2(، ثم تحدید التعریف القانوني )1(التعریف الدستوري  تحدید بدایة سیتم   

  مكافحتها للشفافیة والوقایة من الفساد و التعریف الدستوري للسلطة العلی -1

 202المادة مكافحته سابقا في یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و اله الدستوريعرف المؤسس    

     هیئة وطنیة للوقایة من الفساد : "...على أنها 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

  .مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة وهي سلطة إداریة ومكافحته،

عرفها ضمن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة و  1،"المالیةستقلالیة الإداریة و تتمتع بالا     

الوقایة من الفساد ومكافحته السلطة العلیا للشفافیة و : "أنهاعلى  204في المادة   2020

  2".مؤسسة مستقلة

 2016لمؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري وما یلاحظ على التعریفین السابقین أن ا   

ت تتمتع ، كان"هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"السالف الذكر كان یطلق علیها اسم 

، بینما في ظل التعدیل لجمهوریةالمالیة فقط وكانت تابعة لرئیس ابالاستقلالیة الإداریة و 

الوقایة من السلطة العلیا للشفافیة و "ا اسم السالف الذكر أصبح یطلق علیه 2020الدستوري 

، وأضاف أنها مؤسسة مستقلة بالتالي لم یحصر المؤسس الدستوري مجال "الفساد ومكافحته

مما یؤكد عدم خضوعها لأیة سلطة، وأدرجها ضمن المؤسسات الرقابیة بعدما كانت الاستقلالیة 

المؤسسات الاستشاریة، فغیر السالف الذكر ضمن  2016في التعدیل الدستوري السابق لسنة 

من طابعها الاستشاري إلى سلطوي مما یؤكد رغبة المؤسس الدستوري في الرفع من قیمة هذه 

  . السلطة

  

                                                           
  .، السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة  202المادة -1
  .، السالف الذكر2020من التعدیل الدستوري لسنة  204المادة -2
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  مكافحتها للشفافیة والوقایة من الفساد و التعریف القانوني للسلطة العلی- 2

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته سابقا قبل التعدیل  الهیئةعرف المشرع الجزائري    

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون رقم  18في المادة  2020الدستوري لسنة 

ستقلال تتمتع بالشخصیة المعنویة والا الهیئة سلطة إداریة مستقلة: "على أنها 1،مكافحتهو 

  2."المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة

تنظیم السلطة العلیا  الذي یحدد 08-22عرفها أیضا المشرع الجزائري بموجب القانون رقم     

: في المادة الثانیة منه على أنها 3صلاحیاتهاللشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها و 

  4".المالي والإداري والاستقلاللة تتمتع بالشخصیة المعنویة السلطة العلیا مؤسسة مستق"

یلاحظ من خلال التعریفین القانونیین السابق ذكرهما، أنه تم التغییر في التعریف القانوني     

لى أنها كانت والذي یتجسد في كون الهیئة سابقا أصبحت الآن تعتبر سلطة علیا، بالإضافة إ

أصبحت مؤسسة مستقلة، وتجدر الإشارة على أن المشرع أبقى على خاصیة سبقا سلطة إداریة و 

وغیر من نطاق الاستقلالیة من استقلال ي كلا التعریفین السابق ذكرهما، شخصیة المعنویة فال

طة وهذا من الإداري حالیا مما یؤكد عدم تبعیتها لأیة سلقط سابقا إلى الاستقلال المالي و مالي ف

  . التجسید الفعلي لمحاربة مظاهر الفساد على المستوى الوطنيشأنه ضمان الشفافیة و 

    

                                                           
یخ ، بتار 14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة رقم 2006فبرایر  20المؤرخ في  ،01- 06م قانون رق-1

  .2006مارس  8
  .القانون نفس من 18المادة -2
  .سالف الذكر، ال08- 22م قانون رق-3
  .من نفس القانون 2المادة -4
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  ومكافحتهمن الفساد  والوقایةالسلطة العلیا للشفافیة  صخصائ: اثانی

التي بجملة من الخصائص و  مكافحتهالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و تتمیز     

) 3(مستقلة  مؤسسةو ) 2(سسة دستوریة تتمتع بالسلطة مؤ و ) 1(مثل في كونها مؤسسة رقابیة تت

 ):5(وجهة إخطار مباشر ) 4(الفساد مؤسسة وقائیة من و 

  مؤسسة رقابیة- 1

مكافحته في آخر دستوري السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و حیث أدج المؤسس ال   

السالف الذكر في الباب الرابع ضمن المؤسسات الرقابیة التي  2020تعدیل للدستور سنة 

التشریعي والتنظیمي للدستور تسعى إلى في هذا الإطار على التحقیق في مدى مطابقة العمل 

  1.الأموال العمومیة وتسییرهایفیات استخدام الوسائل المادیة و بالإضافة إلى ك

  مؤسسة دستوریة تتمتع بالسلطة- 2

     من التعدیل الدستوري لسنة  204تتضح خاصیة السلطة من خلال نص المادة    

       والوقایة من الفساد  ، التي أكدت الطابع السلطوي للسلطة العلیا للشفافیة2020

، فتتجلى مظاهر السلطة من خلال 2...".السلطة العلیا للشفافیة" :ومكافحته، بنصها على أنه

السالف الذكر صراحة في سلطة إصدار الأوامر وهذا الذي  2020التعدیل الدستوري لسنة 

تنص على أنه  التي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  4الفقرة  205یتضح من خلال المادة 

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفات، وإصدار :"

  3". الأوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة

  

                                                           
  .، السالف الذكر2020من التعدیل الدستوري لسنة  184أنظر المادة -1
  .نفس المادة من نفس التعدیل الدستوري-2
  .من نفس التعدیل الدستوري 205المادة -3
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  مؤسسة مستقلة- 3

ستقلالیة في الوقایة من الفساد ومكافحته الاو منح المؤسس الدستوري السلطة العلیا للشفافیة    

حیث نص  2تبعیتها لأي جهة، عدمستقلالیة في تتضح الا 1مهامها على أحسن وجه،أداء 

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة : "منه على أن 204في المادة  2020التعدیل الدستوري لسنة 

  3".مؤسسة مستقلة ومكافحتهمن الفساد 

   مؤسسة وقائیة من الفساد- 4

إضافة إلى أنها تكرس الشفافیة، ولها صلاحیة تعتبر سلطة متخصصة في مواجهة الفساد    

وهذا الذي یتضح من خلال الفقرة الثانیة من نص المادة  4الضبط في مجال الوقایة من الفساد،

وضع " :السالف الذكر، والتي تنص على أنه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  205

  5".متابعتهالسهر على تنفیذها و من الفساد ومكافحته، واالوقایة إستراتیجیة وطنیة للشفافیة و 

  جهة إخطار مباشر- 5

ار مباشر لكل من مكافحته جهة إخطتعتبر السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و    

ضمن  205وهذا الذي یتضح من خلال المادة  6الجهات القضائیة المختصة،مجلس المحاسبة و 

                                                           
  قسم، الماستر مذكرة لنیل شهادة، مكافحتهالوقایة من الفساد و و السلطة العلیا للشفافیة ، زكري حفصة قریشي راویة و-1

  .11 ، ص2023، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، الحقوق

   المجلة ، 2020مكافحته في ظل التعدیل الدستوري لسنة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و ، غربي أحسن-2

  .692 ص ،2021جوان ، 01العدد ، 06المجلد ، أبحاث
  .السالف الذكر ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  204المادة -3
  .44 صمحلي یونس وبالخیر فرید، -4
  .، السالف الذكر2020من التعدیل الدستوري لسنة  205المادة -5
  .693 صغربي أحسن، المرجع السابق، -6
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السلطة القضائیة المختصة كلما إخطار مجلس المحاسبة و " :والتي تنص على أنه 4الفقرة 

  1...".عاینت وجود مخالفات 

كان له الدور في إبراز الخصائص  2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  إنیمكن القول     

 مكافحته والمتمثلة في تع بها السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و العامة التي تتم

دستوریة تتمتع بالطابع السلطوي، بالتالي فهي مؤسسة مستقلة عن مؤسسة رقابیة و ارها عتبا

مكافحة ع وقائي في مجال تجسد الشفافیة و باقي السلطات، كما إنها تعد مؤسسة ذات طاب

مكافحته جهة إخطار مباشر تعتبر السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و  الفساد وأخیرا

  .    الجهات القضائیةحاسبة و لمجلس الم

  مكافحتهلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و ص :ثالثا

 على مجمل الصلاحیات التي 205في المادة  2020لقد نص التعدیل الدستوري لسنة    

 تتولى: "مكافحته، حیث نصت على أنهأوكلت للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و 

  :مكافحته على الخصوص المهام الآتیةالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و 

وضع إستراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها  -

 .متابعاتهاو 

تبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاها، ووضعها في متناول جمع ومعالجة و  -

 .الأجهزة المختصة

السلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفات خطار مجلس المحاسبة و إ -

 .الأجهزة المعنیةأوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات و وإصدار 

 .الفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفسادفي تدعیم قدرات المجتمع المدني و المساهمة  -

 .الفسادالوقایة ومكافحة متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة و  -

                                                           
  .، السالف الذكر2020التعدیل الدستوري لسنة  من 205المادة -1
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 .ختصاصهانصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اإبداء الرأي حول ال -

 .مكافحة الفسادوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة و المشاركة في تكوین أع -

الوقایة ومكافحة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد و المساهمة في أخلقة الحیاة  -

 1".الفساد

سبق أن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته لها یتضح من خلال ما    

   السالف  2020مجموعة من الصلاحیات المخولة لها بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

مكافحة الفساد من خلال وضع بكل ما من شأنه ضمان الشفافیة و  الذكر، حیث أنها تهتم

وتبلیغها  قها، بالإضافة إلى جمع المعلوماتتطبییذها و إستراتیجیات وطنیة والسهر على تنف

السلطة القضائیة في ضرورة إخطارها لمجلس المحاسبة و  أكد علىللجهات المختصة، كما و 

  .حال وجود مخالفات، ولها في هذا الشأن إصدار الأوامر للمؤسسات والأجهزة المعنیة

الوقایة من الفساد و لیا للشفافیة كما حرص المؤسس الدستوري على مساهمة السلطة الع  

افحة الفساد مع الفاعلین الآخرین في مجال مكفي تدعیم قدرات المجتمع المدني و ومكافحته 

إبداء الرأي بخصوص ضرورة متابعتها وتنفیذها ونشرها لثقافة الشفافیة والوقایة من الفساد، و 

  .ختصاصهاصوص القانونیة التي لها علاقة بانال

وان الأجهزة المكلفة بالشفافیة أیضا المشاركة في تكوین أعمن ضمن اختصاصاتها و     

ساهمتها في أخلقة الحیاة العامة والتعزیز من مبادئ مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مالوقایة و و 

  . الحكم الرشدالشفافیة و 

  

    

                                                           
  .، سالف الذكر2020التعدیل الدستوري  205المادة -1
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  المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة: الفرع الثاني

ات الإداریة على مستوى التعقیدالإداري خصوصا البیروقراطیة و اد ستمرار مظاهر الفسإن ا

في تنفیذ الأوامر الموجهة من  لتماطلالمرافق العامة إضافة الهیئات والمؤسسات العمومیة و 

جهاز جدید تحت سلطته مباشرة وعهد  لاستحداثطرف رئیس الجمهوریة، أدى بهذا الأخیر 

وهذا ما  1الموظفین الحكومیین،و  بالمسؤولیةلق إلیه مهام تفتیشیة رقابیة خصوصا بما یتع

المفتشیة العامة : "والتي تنص على أنه 540،2- 21من المرسوم  02تضمنته المادة 

    ، في كل ستعجالیةالإالرقابة رئیس الجمهوریة، جهاز للتفتیش و  الموضوعة تحت سلطة

ت العمومیة والجماعات الهیئامصالح الدولة، لاسیما الإدارات والمؤسسات و وقت، على سیر 

  3".نفیذ السیاسات العمومیة وتقییمهاالمحلیة وكذا ت

لتحدید المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة كهیئة رقابیة على تجسید المبادئ    

 )ثانیا(ثم دراسة صلاحیاتها ) أولا(یجب تعریفها ، 2020المكرسة في التعدیل الدستوري لسنة 

  :)ثالثا( ممارستها لتلك الصلاحیاتوبیان حدود 

 الجماعات المحلیةالمفتشیة العامة لمصالح الدولة و  فتعری: أولا

جهاز تفتیش ورقابة " :الجماعات المحلیة على أنهاالمفتشیة العامة لمصالح الدولة و تعرف    

تعمل على مراقبة سیر الإدارات  مستمرة تحت سلطة رئیس الجمهوریة مباشرة،دائمة و  استعجالیة

یسیرها مفتش عام برتبة مستشار في رئاسة  الجماعات المحلیة،والهیئات العمومیة و 

  4".الجمهوریة

                                                           
  .50 صالمرجع السابق،  ،الخیر فریدبمحلي یونس و -1

  .لسالف الذكرا ،540-21رئاسي رقم المرسوم ال-2

  .نفس المرسوم الرئاسيمن  02دة الما-3
  .50- 49 ص.صالمرجع السابق،  ،محلي یونس وبالخیر فرید-4
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  السالف الذكر، لم یتطرق فیه إلى تعریف  540-21تجدر الإشارة أن المرسوم الرئاسي رقم    

تنظیمها في الفصل  وكیفیات1ول،اكتفى بتحدید صلاحیاتها  في الفصل الأ وإنماهذه الأخیرة 

  3.وبین سیر المفتشیة العامة في الفصل الثالث 2الثاني،

المحلیة هي جهاز تفتیش  والجماعاتالمفتشیة العامة لمصالح الدولة  إنیمكن القول      

المحلیة، یسیرها مفتش عام  والجماعاتالعمومیة  والهیئاترقابي على أعمال الإدارة العامة 

  .  برتبة مستشار رئاسة الجمهوریة، تحت السلطة المباشرة لرئیس الجمهوریة

  المحلیة والجماعاتصلاحیات المفتشیة العامة لمصالح الدولة : ثانیا

السالف  540-21المفتشیة العامة مجموعة من الصلاحیات المحددة في المرسوم الرئاسي    

  :لأول المتمثلة فیما یليالذكر، ضمن الفصل ا

  :یلي االمحلیة فیم والجماعاتالمفتشیة العامة لمصالح الدولة تختص 

التنظیم اللذین یحكمان سیر مصالح الدولة، لاسیما المؤسسات والهیئات تشریع و تطبیق ال -

 التابعة لها، والهیاكلوكذا الجماعات المحلیة  العمومیة،

نوعیة  وتحسینفي مجال تنظیم  وتنفیذیها وتوجیهاتهتطبیق تعلیمات رئیس الجمهوریة  -

 المحلیة، والجماعاتتسییر مصلح الدولة 

وكذا كل هیئة  العمومیة المفوض لها مهمة المرق العام، والهیئاتسیر المؤسسات  -

 مستفیدة من المساهمة المالیة للدولة،

الوطنیة ووضعها قید التنفیذ  ستثماریة ذات الأهمیةشروط إنجاز المشاریع الا -

 ستغلال،والا

                                                           
  .، السالف الذكر540- 21، من المرسوم الرئاسي رقم 5، 4، 3، 2أنظر المواد -1
  .، من نفس المرسوم الرئاسي10، 9، 8، 7، 6أنظر المواد -2
  .، من نفس المرسوم الرئاسي19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11أنظر المواد -3
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المحلیة بالنظر إلى  والجماعات نوعیة الخدمات المقدمة من مختلف مصالح الدولة -

  1.والمواطنینحتیاجات وتطلعات المرتفقین ا

یتضح من خلال ما سبق أن الصلاحیات الممنوحة للمفتشیة العامة لمصالح الدولة      

لدولة التي تضم الإدارات الرقابة الدائمة لمصالح اة التفتیش و عات المحلیة هي صلاحیوالجما

ة إلى تنفیذ السیاسات العمومیة الجماعات المحلیة، إضافوالمؤسسات والهیئات العمومیة و 

  . تقییمهاو 

  الجماعات المحلیة لصلاحیاتهاالمفتشیة العامة لمصالح الدولة و حدود ممارسة : ثالثا

فتیش والرقابة على سیر مصالح المخولة للمفتشیة العامة تتمثل في التالصلاحیات یتضح أن    

سالف -540-21الإدارات والجماعات المحلیة، وهو ما نص علیه المرسوم الرئاسي الدولة و 

المفتشیة منه أنه هناك حدودا لممارسة  3ضمن المادة   ، حیث في محتوى هذا المرسوم-الذكر

  :المحلیة لصلاحیاتها والتي تتمثل في الجماعاتالعامة لمصالح الدولة و 

الهیئات الأمنیة لما تحتویه من خصوصیة تحول دون التعامل معها على هذا المصالح و  -

 .محددة دستوریا تفهي مؤسسات ذات مسؤولیا النحو،

فلا یمكن للمفتشیة العامة أن تتدخل  الهیئات القضائیة عملا بمبدأ الفصل بین السلطات، -

ء فالقاضي یخضع لتوصیات المجلس الأعلى للقضا القضائیة، في صلاحیات السلطة

 .في المقابل لها سلطة الإخطارو 

مؤسسة الرقابة من طرف المفتشیة لكنها ئات التشریعیة لا تخضع للتفتیش و أعمال الهی -

 2.دستوریة تشریعیة سیادیة

                                                           
  .، السالف الذكر540- 21الرئاسي رقم من المرسوم  02المادة أنظر -1
  .نفس المرسوم الرئاسيمن  03دة الماأنظر -2
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الجماعات المحلیة و المفتشیة العامة لمصالح الدولة الرقابة الممنوحة إن صلاحیة التفتیش و      

الهیئات الأمنیة أو القضائیة عملا بمبدأ الفصل یمكن لها أن تتدخل في المصالح و  محدودة، فلا

  .بین السلطات أو التشریعیة نظرا لتمتع هذه الأخیرة بخاصیة السیادة
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  خلاصة الفصل الثاني

في مجال عقود تجد تطبیقاتها  2020لسنة إن المبادئ المكرسة بموجب التعدیل الدستوري 

ین مبدأ الشفافیة في إجراءاتها إضافة لمبدأ حرص المشرع على تضم الصفقات العمومیة، حیث

الحیاد لضمان قواعد النزاهة فیها، وأكد نفس الأمر في مجال تفویضات المرفق العام، وكوسیلة 

لهیئات وهي لضمان التجسید الفعلي لهذه المبادئ في تسیر المرفق العام تم إنشاء مجموعة من ا

المرصد الوطني للمرفق العام، أما الهیئات یة المتمثلة في وسیط الجمهوریة و الهیئات الاستشار 

العامة لمصالح  والوقایة من الفساد ومكافحته والمتفشیةالرقابیة فتتمثل في السلطة العلیا للشفافیة 

 .الدولة والجماعات المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خـــــــــــــــــــــاتمة

  

126 
 

  خاتمة

 إنفي ختام الدراسة المتعلقة بالمبادئ الحدیثة لسیر المرفق العام في الجزائر، یمكن القول     

المرافق العامة الذي جاء به المؤسس الدستوري  لإصلاح الإداري وحوكمتفي إطار عملیة ا

 ، حیث أكد فیه على ضرورة التقیید بالمبادئ التي تحكم2020ضمن التعدیل الدستوري لسنة 

السالف الذكر المتمثلة  2020سیر المرافق العامة المستحدثة ضمن آخر تعدیل دستوري لسنة 

نصاف، كما وحرص المشرع على مبدأ الإ، مبدأ الحیاد و مبدأ الجودةي مبدأ الشفافیة، ف

  .تفویضات المرفق العامالعمومیة و تطبیقاتها في مجال الصفقات 

الفعلي لهذه المبادئ المسیرة التجسید العملي و  اء آلیات لضمانإضافة إلى محاولة إنش   

     وسیط الجمهوریة هيلمتمثلة في الهیئات الاستشاریة و وا الواقع،للمرفق العام على أرض 

التي تتمثل في السلطة العلیا الإضافة إلى الهیئات الرقابیة و المرصد الوطني للمرفق العام، و 

  .الجماعات المحلیةدولة و الالمفتشیة العامة لمصالح و  ومكافحتهة من الفساد یالوقاللشفافیة و 

أن المؤسس الدستوري  كر،السالف الذ 2020فیتضح من خلال التعدیل الدستوري لسنة     

عامل بین الإدارة الشفافیة في التالمصداقیة و  أصاب من ناحیة إضافة مبادئ جدیدة تضمن

یز عن طریق تجسید حیاد الإدارة ون تمیة بدالخدمهذا الأخیر  يتلقالمواطن، و مسیرة المرفق و 

  . بطریقة عادلة ومنصفةالحالي، و  فعالیة أكبر وفقا لمتطلبات الوقتبوالموظف و 

  :النتائج المتوصل إلیها فیما یليالبحث الذي سبق، یمكن تحدید أهم وبناء على التحلیل و 

السالف الذكر أن مبدأ  2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  یتضح من خلال مبدأ-1

المواطن، وتجدر لإدارة و المصداقیة بین اهم المبادئ التي تعزز من الثقة و من أ الشفافیة

المعلومات شارة إلى أن هذا المبدأ نسبي التطبیق، بحیث أنه لا یمكن تطبیقه في حالة الإ

  .إلا بموافقة هذا الأخیرهني أو الأمور الشخصیة بالمواطنین السر المالمرتبة ب
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إن مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام له دور أساسي في تطویر إدارة المرافق -2

العمومیة، خصوصا بتفعیل الجانب التكنولوجي الحدیث على مستوى الإدارات مما یخفف 

  .المهام بطریقة سریعة التقلیدیة في إنجاز الكلاسیكیةعلى الإدارات  العبء

من المبادئ المدرجة ضمن التعدیلات الدستوریة  مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العامیعد -3

، مما یؤكد أنه مبدأ لیس حدیثا لكن الجدید ما بطریقة ضمنیة أو بطریقة صریحةالسابقة إ

ن التعدیل فیه أن المؤسس الدستوري عزز منه في مجال تسییر المرفق العام وأكد علیه ضم

بدون  الخدمات  تقدیم  لالخالدستوري الأخیر من أجل حمایة أكثر لحقوق الأفراد من 

  .تمییز

تكریس مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام لأول مرة ضمن التعدیل الدستوري لسنة -4

 ، یدل على حرص المؤسس الدستوري على ضرورة تغطیة كامل التراب الوطني2020

نتفاع المرتفقین بالخدمات العامة على نحو منصف بالمرافق العامة من أجل أن یتم ا

  .وعادل

میة، رغبة المشرع الجزائري وحرصه على تطبیق مبدأ الشفافیة في إجراءات الصفقة العمو -5

العدالة في من أجل ضمان  قواعد النزاهة و المساواة  مبدأ الحیاد و تأكیده لوجوب تفعیل و 

في ذات السیاق حرص المشرع على جعل مبادئ تفویض المرفق العام لعمومیة، و ات االصفق

من مبدأ المنافسة إلى حریة الوصول للطلب العمومي مبنیة على أساس المبادئ الدستوریة 

  .من أجل سلامتها 2020لدستوري لسنة المكرسة بنص التعدیل ا

المتمثلة في هیئة وسیط الجمهوریة والمرصد الوطني  وأخیرا استحداث آلیات استشاریة-6

الوقایة من الفساد مثل في السلطة العلیا للشفافیة و التي تت رقابیةللمرفق العام، وهیئات 

من أجل ضمان التطبیق  الجماعات المحلیةالعامة لمصالح الدولة و  والمفتشیةومكافحته 
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من قبل المؤسس الدستوري التي تخص العملي والفعلي للمبادئ التي تمت دسترتها حدیثا 

 .سیر المرافق العامة في الجزائر

  :قتراح بعض التوصیات فیما یليإلیها، یمكن االنتائج المتوصل الدراسة و  وبعد هذه

مل یحكم مبادئ تسییر المرافق العمومیة للحرص على المشرع وضع نظام قانوني شا-1

، مع تجسید دولة القانونو  من أجل خدمة المواطنین ة التطبیق الفعلي للمبادئعلى إلزامی

نتهاكهم ین بتسییر المرفق العام في حالة اضرورة وضع جزاءات صارمة على القائم

  .لمبادئه

العامة من حیث یسیطر على نقائص المرافق ضرورة القیام بإصلاح إداري شامل -2

  .عادلبشریة من أجل تسییره بشكل فعال و نوعیة التسییر والموارد ال

التوجه نحو إدارة إلكترونیة، على التطورات التكنولوجیة الحدیثة و  في إطار مواكبة-3

المشرع أن یجعل من التكوین أمر أساسي للالتحاق بالوظائف العامة بغرض النجاح في 

  .ستخدام الوسائل الحدیثةا

الطرق یة الخدمة ومدى نجاعة وفعالیة و ضرورة قیام الدولة بدورات لتقییم نوع-3

تقدیم أحسن خدمة حترام المبادئ من أجل مدى اییر المرفق العام و المختارة في تس

  .لمرتفقیناالتعامل مع میة من حیث الأداء و عمو 

أخیرا على الطلبة الباحثین في مجال القانون الإداري بالتوسع في دراسة المبادئ و -4

.والعملیةالمتعلقة بسیر المرفق العام في الجزائر لما له من أهمیة من الناحیة العلمیة 
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  والمراجعقائمة المصادر 

  المصادر: أولا

  القرآن الكریم-1

  :كتب التفسیر -2

على  27/5/2024متوفر بتاریخ  موقع سورة قرآن، التفسیر الوسیط،أزهر سید طنطاوي، -

  :الرابط

18.html#baghawi-sora-16-aya-https://surahquran.com/Explanation  

جامعة الملك سعود، المصحف  ،القرآن العظیمتفسیر ، بن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر-2

  :، على الرابط2024جوان  3 :الالكتروني، متوفر بتاریخ

aya135.html-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4. 

 

  المعاجم-3

  www.almaany.com: معجم المعاني الجامع-1

2- Dictionnaire la rousse :www.larousse.fr 
3-DictionnaireL’académiefrançaise:www.dictionnaire-academie.fr 
4- Oxford Learner’s Dictionary:www.Oxfordlearnersdictionarries.com 
5- Cambridge Dictionary: www.Dictionary.cambridge.org 
6- Cornel Law school Dictionary:www.law.cornell.edu 

  النصوص القانونیة: ثانیا

  الدساتیر-أ

، لسنة 64، الجریدة الرسمیة رقم 1963سبتمبر  10، المؤرخ في الجمهوریة الجزائریةدستور -1

1963.  

، المؤرخ 97-76الأمر رقم الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب دستور الجمهوریة الجزائریة -2

      الدیمقراطیة ، المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر 22في 

  . 1976، لسنة 94، الجریدة الرسمیة رقم ةالشعبی

https://surahquran.com/Explanation-aya-16-sora-18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya135.html
http://www.almaany.com/
http://www.larousse.fr/
http://www.dictionnaire-academie.fr/
http://www.oxfordlearnersdictionarries.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
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 المرسوم الرئاسي رقم  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب-3

، لسنة 09، الجریدة الرسمیة 1989، المتضمن دستور 1989فیفري  28، المؤرخ في 89-18

1989.  

-96المرسوم الرئاسي رقم  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب-4

لمصادق علیه ، المتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري، ا1996دیسمبر  7، المؤرخ في 438

المعدل بموجب  .1996، لسنة 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  28في استفتاء 

، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس  26، المؤرخ في 01-16القانون رقم 

المؤرخ  442-20المرسوم الرئاسي رقم بموجب ؛ و 2016مارس  7، بتاریخ 14الرسمیة رقم 

المتضمن التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر  ،2020دیسمبر 30في 

  .2020، 82، الجریدة الرسمیة رقم 2020سنة 

  الأوامرو  القوانین- ب

، المتضمن القانون الأساسي العام 1966یونیو  2، المؤرخ في 133-66الأمر  .1

  .1966، لسنة 46ة العامة، الجریدة الرسمیة رقم للوظیف

، المتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76الأمر رقم  .2

  . 1976، لسنة 94الشعبیة، الجریدة الرسمیة رقم ة الدیمقراطیة الجمهوریة الجزائری

، المتضمن القانون الأساسي 1978أوت  5، المؤرخ في 12-78القانون رقم  .3

  .1978أوت  8، بتاریخ 32العام للعامل، الجریدة الرسمیة رقم 

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فبرایر  7، المؤرخ في 02- 89قانون رقم  .4

  )بدون عدد(. 1989، لسنة لك، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمسته

، یتعلق بالأسعار، الجریدة 1989یولیو  5، المؤرخ في 12-89قانون رقم  .5

  .1989، لسنة 29الرسمیة رقم 

، یتعلق بالمنافسة، الجریدة 1995ینایر  25في  ، المؤرخ06-95الأمر رقم - .6

  .1995، لسنة 09الرسمیة العدد 

، المتعلق بالمنافسة، الجریدة 2003یولیو 19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  .7

  .2003یولیو  20، بتاریخ 43الرسمیة رقم 
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، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر  20، المؤرخ في 01-06قانون رقم  .8

  . 2006مارس  8، بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة رقم ومكافحته

، المتعلق بالبلدیة، الجریدة 2011یونیو  22، المؤرخ في 10-11القانون رقم  .9

  .2011یولیو  3، بتاریخ 37الرسمیة رقم 

     ، المتعلق 2012فیفري  21، المؤرخ في 07-12القانون رقم  .10

  .2012فیفري  29، بتاریخ 12بالولایة، الجریدة الرسمیة رقم 

، الذي یحدد شروط 2018سبتمبر  02، المؤرخ في 06-18القانون رقم  .11

سبتمبر  5، بتاریخ 54وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، الجریدة الرسمیة رقم 

2018.  

، المتعلق بالسلطة 2019سبتمبر 14، المؤرخ في 07-19القانون رقم  .12

  .2019، بتاریخ 55یة رقمالوطنیة المستقلة للانتخابات، الجریدة الرسم

المتمم للقانون و  ، المعدل2019سبتمبر  14، المؤرخ في 08-19قانون ال .13

، المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة 2016، المؤرخ في 10- 16العضوي رقم 

  .2019سبتمبر  15، بتاریخ 55الرسمیة رقم 

، یتعلق بالوقایة من 2020أفریل  28، مؤرخ في 05-20قانون رقم  .14

 29، الصادر بتاریخ 25خطاب الكراهیة ومكافحته، الجریدة الرسمیة رقم ییز و التم

  .2020أفریل 
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 .2023غشت  6، بتاریخ 51المتعلقة بالصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
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leurs services publics locaux : champ d’application et conditions d’exercice 
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  الكتب باللغة الفرنسیة-ب
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édition, Dalloz, Paris, 1998. 

    



 قائمة المصادر والمراجع

  

135 
 

  المقالات: رابعا

ى الجمهور بین متطلبات التفعیل أوكیل محمد لأمین، انفتاح المجالس الشعبیة المحلیة عل-1
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  الرسائل الجامعیة: خامسا

بوحفص سیدي محمد، مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل  .1

               شهادة الدكتوراه، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة، أبو بكر 
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  .2023التبسي، تبسة، 
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دارة دارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسین أداء الموارد البشریة في الإإالعابد هواري،  .8

العلاقات یة و لماجستیر، قسم العلوم السیاس، مذكرة لنیل شهادة ا)دراسة حالة(المحلیة 

  .2018 ،بسكرة، العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضریة الحقوق و كل، الدولیة

دورها في تحسین أداء المؤسسة فارس مریم وعزوزي مروى، إدارة الجودة الشاملة و  .9

كرة لنیل شهادة مذ، "ة مطاحن عمر بن عمر بولایة قالمةدراسة حالة مؤسس"قتصادیة الا

      العلوم قتصادیة والتجاریة و ، كلیة العلوم الاقتصادیةالماستر، قسم العلوم الا

  .2017، قالمة، 1945ماي  8التسییر، جامعة 

فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة  .10

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود  الدكتوراه في العلوم، تخصص

  .2018وزو، معمري، تیزي 

، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد زكري حفصة قریشي راویة و .11

     العلوم ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و رالماست شهادةمكافحته، مذكرة لنیل و 

  .2023، ورقلة، حقاصدي مرباالسیاسیة، جامعة 

بالقطاعات المسائلة في الحد من الفساد الإداري لعمودي أیوب، دور الشفافیة و  .12

م السیاسیة، كلیة الحقوق الحكومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم العلو 

  .2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ةالسیاسی والعلوم

بالخیر فرید، المبادئ الحدیثة للمرفق العام في ظل الدستور محلي یونس و  .13

ر، تخصص قانون إداري، قسم ، مذكرة لنیل شهادة الماست2020الجزائري الجدید لسنة 

  .2022العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، و الحقوق، كلیة الحقوق 

أطروحة  التعدد،وني للمرافق العامة بین الوحدة و معتوق أم الخیر، النظام القان .14

           لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، قسم الحقوق، كلیة اهلنیل شهادة الدكتورا

 .2019بن خلدون، تیارت، ا

المسائلة في المرفق وقنوتي مسعودة، مبدأ الشفافیة و  وكواك راویة وخریف لمیاء .15

العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2023الشهید حمة لخضر، الوادي، 



 قائمة المصادر والمراجع

  

140 
 

  مواقع الانترنت: سادسا

 ./http://ar.wikitest.ir)ویكي تست( الأخرىصولیة والعلوم الحوزویة الموسوعة الفقهیة والأ-1

  /https://dorar.netدرر السنیة-موسوعة الأخلاق والسلوك -2

3-Dalloz: https://www.dalloz.fr/. 
 
4-ISO-international Organization for Standardization, https://www.iso.org. 
 

http://ar.wikitest.ir/
https://dorar.net/
https://www.dalloz.fr/
https://www.iso.org/


 الفهرس

  

141 
 

  الفهرس

  

 أ  .......................................................................................................................... إهداء

 ب ............................................................................................................... شكر وعرفان

 ج  ......................................................................................................... قائمة المختصرات

 1 ........................................................................................................................ مقدمة

 8 ....................................................... سیر المرفق العام التي تحكم المبادئ الحدیثة :الفصل الأول

 10 ........................................................ المبادئ المتعلقة بخدمات المرفق العام: المبحث الأول

 10.....................................................................................لولأ ا بلطملا

 11 ............................................... تعریف مبدأالشفافیة في تسییر المرفق العام: الفرع الأول

 11 ......................................................................................... معنى الشفافیة :أولا

 13 ................................................................................... معنى المرفق العام: ثانیا

 16 .......................................................... معنى الشفافیة في تسییر المرفق العام: ثالثا 

 18 .............................................. أهمیة مبدأ الشفافیة في تسییر المرفق العام: الفرع الثاني

 18 ............................................................... تعزیز العلاقة بین المواطن و الإدارة :أولا

 19 ........................................................................ القضاء على مظاهر الفساد :ثانیا

 19 ...................................................... تسییر المرفق العام من الناحیة الاقتصادیة :ثالثا

 20 ....................................................... علاقة مبدأ الشفافیة بمبدأ المساءلة: الفرع الثالث

 20 ................................................................................. مفهوم مبدأ المساءلة: أولا

 23 ................................................. مظاهر العلاقة بین مبدأي الشفافیة والمساءلة :ثانیا



 الفهرس

  

142 
 

 25 ............................................... حدود مبدأ الشفافیة في تسییر المرفق العام: الفرع الرابع

 25 ............................................................ محدودیة الاطلاع على الوثائق الإداریة: أولا

)الولایة والبلدیة(حدود مبدأ الشفافیة في الأنظمة الداخلیة النموذجیة للجماعات الإقلیمیة  :ثانیا

 ................................................................................................................. 26 

  28 ........................................................ المرفق العاممبدأ الجودة في تسییر : المطلب الثاني

 29 ................................................ مفهوم مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام: الفرع الأول

 29 .......................................................................................... تعریف الجودة :أولا

 31 .............................................................................. تعریف الجودة الشاملة: ثانیا

 33 ............................................................تعریف الجودة في تسییر المرفق العام: ثالثا

 35 ................................................ أهمیة مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام: الفرع الثاني

 35 ........................... أهمیة مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام من الناحیة الاقتصادیة :أولا

 36 ......................... أهمیة مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام من الناحیة الاجتماعیة :ثانیا

 36 ..................................... خطوات تحقیق مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام: الفرع الثالث

 37 ..................... تحقیق مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام عن طریق الموارد البشریة :أولا

 40 ..................... الجودة في تسییر المرفق العام عن طریق الإدارة الرشیدةتحقیق مبدأ : ثانیا

 40 ............ تحقیق مبدأ الجودة في تسییر المرفق العام عن طریق أسلوب الإدارة الحدیثة: ثالثا

 44 .............................................. المبادئ المتعلقة بمنتفعي خدمات المرفق العام: المبحث الثاني

 44 .......................................................... مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام: المطلب الأول

 45 .................................................................................... تعریف الحیاد :الفرع الأول

 45 ................................................................................. المعنى اللغوي للحیاد: أولا

 47 .......................................................................... الاصطلاحي للحیادالمعنى : ثانیا

 48 ................................................ تعریف مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام: الفرع الثاني



 الفهرس

  

143 
 

 49 ........................................................ مراحل تطور مبدأ حیاد المرفق العام: الفرع الثالث

 50 ..................................................... 1989إلى دستور 1963مرحلة من دستور: أولا

 53 .................................................................... 2016إلى  1996مرحلة من : ثانیا

 57 .................................................................. 2020مرحلة التعدیل الدستوري : ثالثا

 61 .................................................. أهمیة مبدأ الحیاد في تسییر المرفق العام :الفرع الرابع

 62 ..................................................... مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام: المطلب الثاني

 62 ............................................. مفهوم مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام: الفرع الأول

 62 ........................................................................................ معنى الإنصاف :أولا

 65 ........................................................ تعریف الإنصاف في تسییر المرفق العام :ثانیا

 66 ............................................ أساس مبدأ الإنصاف في تسییر المرفق العام :الفرع الثاني

 68 .................................................................................................... خلاصة الفصل الأول

 69 ........................................................ لسیر المرفق العامتطبیق المبادئ الحدیثة : الفصل الثاني

 71 ............... المبادئ الحدیثة ضمن الصفقات العمومیة وعقود تفویضات المرفق العام: المبحث الأول

 72 ....................................... مفهوم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: المطلب الأول

 72 ....................................................................... مفهوم الصفقة العمومیة: الفرع الأول

 72 ................................................................ التعریف القانوني للصفقة العمومیة: أولا

 74 ............................................................... للصفقة العمومیة التعریف القضائي: ثانیا

 74 ..................................................................... مفهوم تفویض المرفق العام: الفرع الثاني

 75 .............................................................. ظهور مصطلح تفویض المرفق العام: أولا

 76 ....................................................................... تعریف تفویض المرفق العام: ثانیا

 79 .................................................................... خصائص تفویض المرفق العام: ثالثا



 الفهرس

  

144 
 

 80 ................................................................. تفویض المرفق العامأشكال عقود -رابعا

 82 .............. تجسید المبادئ الحدیثة في الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:المطلب الثاني

 82 .................................................... المبادئ المطبقة في الصفقات العمومیة: الفرع الأول

 82 ..................................................................................... افیة الإجراءاتشف: أولا

 83 .......................................................................................... قواعد النزاهة: ثانیا

 85 .............................................. المبادئ المطبقة في تفویضات المرفق العام: الفرع الثاني

 85 .......................................................................................... مبدأ المنافسة :أولا

 91 ......................................................... مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي: ثانیا

 98 .......................................................... ضمانات تجسید مبادئ المرفق العام: المبحث الثاني

 98 ................................. الهیئات الاستشاریة لضمان تجسید مبادئ المرفق العام: المطلب الأول

 99 ........................................................................ هیئة وسیط الجمهوریة: الأولالفرع 

 99 ............................................................................. تعریف وسیط الجمهوریة: أولا

 100 ........................................................................... تعیین وسیط الجمهوریة: ثانیا

 100 ............................................................ الطبیعة القانونیة لوسیط الجمهوریة: ثالثا

 103 ............................................................................ مهام وسیط الجمهوریة: رابعا

 106 ............................................................... المرصد الوطني للمرفق العام: الفرع الثاني

 106 ............................................................. تعریف المرصد الوطني للمرفق العام: أولا

 108 .................................................... یین المرصد الوطني للمرفق العامطریقة تع: ثانیا

 109 ............................................... الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للمرفق العام: ثالثا

 110 .......................................................... تشكیلة المرصد الوطني للمرفق العام: رابعا

 112 ........................................................... للمرفق العاممهام المرصد الوطني : خامسا



 الفهرس

  

145 
 

 114 ............................................ الهیئات الرقابیة لتجسید مبادئ المرفق العام: المطلب الثاني

 114 ...............................السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته: الفرع الأول

 115 .............................. .سلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهتعریف ال: أولا

 117 ......................... خصائص السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و مكافحته: ثانیا

 119 ......................... صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته: ثالثا 

 121 .................................. المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة: الفرع الثاني

 121 ................................. تعریف المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة: أولا

 122 .......................... لمصالح الدولة و الجماعات المحلیةصلاحیات المفتشیة العامة : ثانیا

 123 ........ حدود ممارسة المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة لصلاحیاتها: ثالثا

 125 ................................................................................................. خلاصة الفصل الثاني

 126 .................................................................................................................... خاتمة

 129 .............................................................................................. قائمة المصادر والمراجع

 129 ........................................................................................................ المصادر: أولا

 129 .......................................................................................... النصوص القانونیة: ثانیا

 133 .......................................................................................................... الكتب: ثالثا

 135 ....................................................................................................... المقالات: رابعا

 138 ......................................................................................... الرسائل الجامعیة: خامسا

 140 ............................................................................................ مواقع الانترنت: سادسا

  141 .................................................................................................................. الفهرس

 146..............................................................................الماستر مذكرة ملخص



  

146 
 

 الماستر مذكرة مــلخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تحديد المبادئ الحديثة التي تحكم سير المرفق العام على ضوء 

تطبيقاتھا في مجال الصفقات العمومية وتفويضات ، وكذا 2020التعديل الدستوري لسنة 

ولتحقيق ذلك يدرس الفصل الأول المبادئ الجديدة التي استحدثھا المؤسس . المرفق العام

، بينما يبحث الفصل الثاني 2020الدستوري في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة 

العمومية وتفويضات  تطبيقات المبادئ الحديثة لسير المرفق العام ضمن عقود الصفقات

المرفق العام، وكذا بيان الھيئات التي تم استحداثھا كضمانة لتجسيد المبادئ الحديثة لسير 

  المرفق العام

توصلت الدراسة إلى نتائج قانونية أھمھا أن التعديل الدستوري ساھم في خلق مبادئ 

العام نحو تقديم  جديدة من شأنھا ضمان الأداء المحايد والشفاف للإدارة مسيرة المرفق

خدمات عامة تتجسد فيھا معايير الجودة المطلوبة حاليا، بحيث تتضمن الإنصاف والتغطية 

الكافية لجميع المرتفقين عبر كامل التراب الوطني بھذه الخدمات العامة بالإضافة إلى وجوب 

من  تفعيل ھذه المبادئ في عقود الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام حيث أصبحت

   .أھم أسباب نجاعتھا وأداة فعالة لمنع مظاھر الفساد وضمان قواعد النزاھة فيھا

  :الكلمات المفتاحية

                       الحياد       /3                  الجودة      /2 لشفافية             ا/1

  تفويضات المرفق العام/6الصفقات العمومية          /5      الإنصاف     /4 
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Abstract of Master’s Thesis 

This study aims to identify the modern principles that govern the operation of the 

public utility in light of the constitutional amendment of 2020, as well as their 

applications in the field of public procurement and public utility mandates. To 

achieve this, the first chapter studies the new principles introduced by the 

constitutional founder in light of the recent constitutional amendment of the year 

2020, while the second chapter examines the applications of the modern principles 

of public utility functioning within public procurement contracts and public utility 

mandates, as well as a statement of the bodies that were created as a guarantee for 

embodying the modern principles of public utility functioning. 

The study reached legal results, the most important of which is that the 

constitutional amendment contributed to the creation of new principles that would 

ensure the impartial and transparent performance of the administration’s path 

toward providing public services that embody the quality standards currently 

required, so that they include fairness and adequate coverage for all users across 

the entire national territory with these public services in addition to These principles 

must be activated in public procurement contracts and public utility authorizations, 

as they have become one of the most important reasons for their effectiveness and 

an effective tool for preventing manifestations of corruption and ensuring the rules 

of integrity in them. 

 

Keywords: 

1/Transparency    2/Quality                      3/Neutrality  

4/Fairness             5/Public procurement   6/Public utility mandates 
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